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:قال االله تعالى
﴾تأَذََّنَ رَبُّكُمۡ لئَنِ شَكَرۡتمُۡ لأَزَِیدَنَّكُمۖۡ وَإذِۡ ﴿

"من لم یشكر الناس لم یشكر االله: "وقال الرسول الأكرم صلى االله علیه وسلم

نتقدم بالشكر الجزیل إلى من قدم لنا ید العون والمساعدة 
أو كثیرا من قریب أو من بعید في إنجاز هذا البحث وأولهم بعد المولى عز وجل قلیلا

والدینا الكریمین أطال االله في أعمارهم إذ لم یفتروا علینا بالدعاء والثبات، وحسن التحصیل 
والتوفیق وتمام التسهیل

:وعلى رأسهم الأستاذ المشرفتاسوستإلى جمیع أساتذتنا الأفاضل بجامعة 
وتنویر دربنا بنصائحه الصائبة على مذكرتناا بكرم إشرافهنحظیيذال"زعیمش ریاض"

الفضل الكبیر في متابعة مراحل هذا البحث والحرص على هوتوجیهاته السدیدة فكان ل
.الامتنانمنا بالغ الشكر والعرفان وخالص هتحقیقه وإخراجه إلى الوجود في أجمل حلة، فل

الذین إلى جمیع الأساتذة 
.وتمام احترام، فلهم منا تحیة تقدیرهذه المذكرةعلى مناقشة أشرفوا



:قائمة المختصرات

:باللغة العربیة

.الجزائیة الجزائريالإجراءاتقانون :ج.ج.ا.ق

.الجزائیة الفرنسيالإجراءاتقانون :ف.ج.ا.ق

.دون طبعة:ط.د

.طبعة:ط

.جریدة رسمیة عدد:ع.ج ر

.صفحة:ص

.الصفحةإلىالصفحة من :ص ص

.دون نشر:د ن

.فقرة:ف

:الأجنبیةباللغة 
Op.cit : operecitato.-
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مقدمة

أ

:مقدمة

إن الحكم العادل غایة المتقاضي، والعدل لا یجده المتقاضي إلا في القاضي ویجده 
القاضي في القانون، ولا یمكن الحكم عادلا وعنوانا للحقیقة إلا إذا كان یعبر عن حقیقة 
قضائیة مطابقة لأبعد الحدود الواقعیة التي یحملها الخصوم ولأن القضاة بشر وغیر 

رفع عن أمتي الخطأ والنسیان «: لقوله صلى االله علیه وسلممعصومین من الخطأ مصداقا
1.»وما استكرهوا علیه

كم العادل أو المحاكمة العادلة إقرار حأن منأهم ضمانات الاقتضت الفلسفة التشریعیة
مبدأ التقاضي على درجتین بحیث یتم عرض موضوع الدعوى على جهة أعلى درجة بتشكیلة 

ه من أخطاء بكفاءة بغرض مراجعة الحكم الابتدائي مما قد یشو أكثر عددا وأجل خبرة وأعلى
.موضوعیة أو قانونیة

وتتسابق التشریعات الجنائیة حالیا إلى تطبیق مبدأ التقاضي على درجتین في 
متثالا لالتزاماتها الدولیة عبر المواثیق الدولیة من على غرار الجنح والمخالفات اتالجنایا

المدنیة لحقوق الخاص باوالعهد الدولي 1948خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 
.1966والسیاسیة الصادر عن الأمم المتحدة سنة 

في ظل سلسلة التعدیلات الحدیثة التي 2وسعت الجزائر بدورها إلى تطبیق هذا المبدأ
تها التشریعات الجزائیة وتماشیا مع التعدیل الدستوري الذي تبنته بموجب القانون رقمعرف

عبد االله داودي، الطعن طریق الاستئناف في المادة الجزائریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي، جامعة بن 1
.1، ص2016-2015یة الحقوق، ، كل1یوسف بن خدة، الجزائر

، مجلة المحامي، منظمة المحامین، سطیف، عدد 07-17عبد الرحمن خلفي، أي دور لمحكمة الجنایات الاستئنافیة في ظل قانون 2
.72-71، ص2017، 29



مقدمة

ب

:       منه على أنه160/2نص في المادة ذيوال2016مارس 06المؤرخ في 16-01
.1»یضمن القانون التقاضي على درجتین في المسائل الجزائیة ویحدد كیفیة تطبیقها «

الجزائري ولأول مرة أقر استئناف الأحكام  الصادرة في تالي یظهر أن الدستورلوبا
المعدل 2017مارس 27المؤرخ في 07-17مواد الجنایات، وتبعه صدور القانون رقم 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة لتنظیم هذه المسألة 155-66والمتمم للأمر رقم 
القضائي، الذي یعتبر عنوان باعتبارها وضعا إجرائیا جدیدا أملته الظروف وفرضه العمل

كذلك اقتداء بما وصلت الحقیقة مما یجعل مراجعته أمرا ضروریا لتحقیق الغایة المرجوة منه،
2000جوان 15إلیه التشریعات المقارنة لاسیما القانون الفرنسي الذي تدخل بموجب تعدیل 

.2لإقرار الطعن بالاستئناف في أحكام محكمة الجنایات

في الاستئناف من الحقوق الأساسیة التي حرصت علیها جل المواثیق ویعتبر الحق 
الدولیة لحقوق الإنسان ضمانا لمبدأ المحاكة العادلة وأن لكل شخص حكم علیه، الحق في 

من العهد الدولي 14/5وهذا ما ذهبت إلیه المادة أن تنظر في قضیته جهة قضائیة علیا، 
«: إذ أقرت ما یلي1976لحقوق المدنیة والسیاسیة الذي دخل حیز التنفیذ سنة الخاص با

أدین بجریمة حق اللجوء وفقا للقانون إلى محكمة أعلى تعید النظر في قرار لكل شخص 
.3»إدانته في العقاب الذي حكم به علیه

قانون كما أن الحق في استئناف الأحكام یعد وسیلة إجرائیة للمحافظة على سیادة ال
باعتباره أحد طرق الطعن العادیة التي تهدف إلى إعادة النظر في موضوع الدعوى برمته 

.والقضاء من جدید

محمد الأمین العربي شحط، قراءة في الأحكام الجدیدة للقضاء الجنائي في قانون الإجراءات الجزائیة، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، 1
.214، ص2018، محمد بن أحمد، دع، 2جامعة وهران

، 29المحامین، سطیف، عدد مبروك بلعزام، الطعن بالمعارضة والاستئناف في أحكام محكمة الجنایات، مجلة المحامي، منظمة 2
.57-56، ص2017

، المعهد المصري للدراسات )النظام نموذج(ناف الأحكام الجنائیة في النظم القضائیة المعاصرة ئخالد السید المتولي، الحق في است3
.7، ص2015السیاسیة والإستراتیجیة، مصر، 



مقدمة

ج

كما یترتب على استعمال هذا الحق نقل الدعوى أمام محكمة الاستئناف لكي تنظر 
فیها من جدید والأخذ بعین الاعتبار ما یمكن أن یستجد في القضیة من أدلة ودفوع یكون قد

.فات على المتهم إثارتها أمام محكمة أول درجة

وسنتطرق في موضوع دراستنا هذه، إلى إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة 
الاستئنافیة وقد تناول المشرع تنظیم هذه المسألة ضمن الفصل الثامن مكرر في المواد من 

استئناف «تحت عنوان قانون الإجراءات الجزائیةمن 9مكرر 322مكرر إلى 322
.»الابتدائیةالأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات 

:وتتجلى أهمیة الموضوع بالنظر إلى

كون الموضوع من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي دأبت البشریة على -
.صیانتها والمحافظة علیها

غیر المستهلكة، حیث تم استحداث إجراء استئناف الأحكام كونه من الموضوعات الجدیدة-
.2017الجنائیة سنة 

.أن مبدأ التقاضي على درجتین من أهم ضمانات المحاكة العادلة-

ومن خلال ما سبق یمكننا تقسیمها إلى أهمیة علمیة وأهمیة عملیة، فالأهمیة العلمیة 
الاستئنافیة یحمل أهمیة بالغة في تكمن في أن موضوع التقاضي أمام محكمة الجنایات 

.الدراسات القانونیة المتعلقة بموضوع التجریم والعقاب

أما الأهمیة العملیة والتي تتجلى من خلال الإجراءات أمام هذه المحكمة في إطار 
الشرعیة الجزائیة المؤسسة على قرینة البراءة وعلى احترام حقوق الدفاع والتكافؤ في الوسائل 

.افبین الأطر 

.أما فیما یخص أسباب اختیار الموضوع فمنها الذاتیة ومنها الموضوعیة

:بالنسبة للأسباب الذاتیة تتمثل في



مقدمة

د

توافق وانسجام رأي أصحاب البحث حول موضوع الدراسة وهذا بعد قراءة لمختلف جوانبه -
.وكذا المیل إلى البحث في مواضیع القانون الجنائي

:مثل فيأما الأسباب الموضوعیة تت

أهمیة محكمة الجنایات ، بالنظر إلى الأحكام التي تصدرها وكذا الإجراءات المتبعة -
.أمامها والمتمیزة عن الجهات الأخرى

التفصیل أكثر في الموضوع، خاصة وأن المشرع الجزائري لم یفصل الإجراءات المتبعة -
لإجراءات الخاصة بمحكمة أمام محكمة الجنایات الاستئنافیة واقتصر على إحالتها إلى ا

.الجنایات الابتدائیة

.بیان مدة توفق المشرع في تنظیم مسألة استئناف الأحكام الجنائیة-

:أما أهداف الدراسة یمكن إجمالها فیما یلي

تقدیم كیفیة سیر إجراءات التقاضي أمام محكمة الجنایات الاستئنافیة في قالب واضح -
.ومبسط

القانونیة المترتبة عن الطعن في الأحكام الابتدائیة الجنائیة عن طریق الآثاربیان -
.الاستئناف

مدى اعتبار محكمة الجنایات الاستئنافیة كدرجة ثانیة للتقاضي أمام محكمة الجنایات، -
.ومدى كفایتها من أجل ضمان محاكمة عادلة ونزیهة للمتهم

ءات التقاضي أمام محكمة الجنایات وفیما یتعلق بالدراسات السابقة، فموضوع إجرا
تم التطرق إلیه في مؤلفات مستقلة بالنظر إلى حداثته، واقتصرت هذه یم لالاستئنافیة 

.الدراسات على بعض الأوراق والمقالات والتي لم تفصل فیه بشكل كبیر



مقدمة

ه

وهذا ما جعل البحث في هذا الموضوع صعبا للغایة بسبب نقص المراجع، وخاصة 
بشكل كبیرما ابق ذكرها وحتى المراجع الأجنبیة لا یمكن الاعتماد علیهاسللأسباب الالوطنیة 

.الفرنسيزائیةعدا قانون الإجراءات الج

:من خلال ما سبق یمكننا طرح الإشكالیة التالیة

محكمة الجنایات الاستئنافیة؟مفیما تتمثل الإجراءات المتبعة أما-

:التساؤلات التالیةوتتفرع عن هذه الإشكالیة 

ماهي محكمة الجنایات الاستئنافیة؟ ماهي تشكیلتها وماهو دورها؟-1
من هم الأطراف الذین یمكنهم الاستئناف أمام هذه المحكمة؟-2
ماهي أثار هذا الاستئناف؟ وهل حقا یعتبر هذا الاستئناف تقاضي على درجتین؟-3

لالها اعتمدنا المنهج وللإجابة على هذه الإشكالیة والتساؤلات المطروحة من خ
عة أمام هذه المحكمة وكذا المنهج التحلیل من بالوصفي من أجل الإحاطة بالإجراءات المت

أجل فهم المواد القانونیة التي تتطرق إلى هذه الإجراءات،وكذلك المنهج المقارن من أجل 
ت المقارنة في التشریع الجزائري مع نظیره في التشریعاقانون الإجراءات الجزائیة مقارنة 
.التشریع الفرنسي الذي یعد مرجعا أساسیا للقوانین الجزائریةخاصة 

:وقمنا بتقسیم بحثنا على الشكل التالي

.07-17الأسس العامة للمحاكمة الجنائیة في ظل القانون :الفصل الأول

.الجهة الاستئنافیة في مادة الجنایاتأمامإجراءات التقاضي :الفصل الثاني



الأسس العامة :الفصل الأول
للمحاكمة الجنائیة في ظل 

07-17القانون 
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07- 17القانونظلفيالجنائیةللمحاكمةالعامةسسالأ:الفصل الأول

منها و طار اصلاح العدالة وتماشیا مع المواثیق الدولیة التي صادقت علیها الجزائر إفي 
التقاضي على مبدأوالذي نص علىوالمدنیةالدولي الخاص بالحقوق السیاسیة العهد 

جعل المشرع یقوم هو ماذلك و 2016تور الجزائري في سنة كرس الدساین درجتین 
.ت في قانون الاجراءات الجزائیة تماشیا مع ما جاء به الدستوربتعدیلا

یة وما فیها من ئنافستتبعة أمام محكمة الجنایات الاقبل التطرق إلى الإجراءات الم
جهة استئناف في ما یخص الأحكام الصادرة عن محكمة كاحل خصها المشرع بها مر 

محكمة یجب التطرق إلى ابتدائیة واستئنافیة كان نالجنایات التي أصبحت ذات درجتی
كمبحث وهذا 07-17حسب التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة بالقانون الجنایات

.الطعن بالاستئناف في الأحكام الجنائیة كمبحث ثانيالحق فيأول وكذلك 

نظام محكمة الجنایات :المبحث الأول

ورة المسائل المطروحة محكمة الجنایات عن المحاكم الأخرى، نظرا لخطیختلف نظام 
خصص لها المشرع ما لا یقل عن عشرة فصول ضمن قانون الإجراءات الجزائیة أمامها، فقد

هذا الإطار سیتم التعریف بمحكمة الجنایات في المطلب الأول، ودراسة وفي .بتعدیله الأخیر
.تشكیلتها وكذا اختصاصاتها في المطلب الثاني
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التعریف بمحكمة الجنایات: المطلب الأول

تفیا فقط بتبیان الإجراءات لم ینص المشرع الجزائري على تعریف لمحكمة الجنایات، مك
الابتدائیة أو الجنائیة لمحكمة التي یجب إتباعها قبل المحاكمة وبعدها وهذا سواء بالنسبة 

ول وكذا سنتطرق إلى المقصود بمحكمة الجنایات في الفرع الأالاستئنافیة، وفي هذا الإطار 
.خصائصها في الفرع الثاني

المقصود بمحكمة الجنایات:الأولالفرع

.1كعادته تاركا الأمر للفقه والقضاءلمحكمة الجنایات المشرع الجزائري تعریفا لم یقدم 

الخطیرة التي توصف تختص بالنظر في الجرائم جهة قضائیة، تعتبر محكمة الجنایات 
بجنایة المحالة إلیها بقرار نهائي عن غرفة الاتهام وتعد جنایة أفعال مثل السرقة الموصوفة

تختص بالفصل في الجنح والمخالفات القتل العمدي، اختلاس أموال عمومیة وغیرها، كما 
.2قانونالمرتبطة بها وهذا وفقا لل

وأورد مبدأ 07-17القانون ج بموجب .إ.قلالجزائري تعدیلاالمشرعتبني فقد
التقاضي على درجتین في موارد الجنایات فقد نصت المادة السابق ذكرها على أنه یوجد 
بمقر المجلس القضائي محكمة جنایات ابتدائیة كجهة فصل درجة أولى وكذا محكمة جنایات 

.3ستئنافاستئنافیة كجهة الا

كهینة حواسین، إجراءات سیر الدعوى أمام محكمة الجنایات، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم 1
.8، ص2013، 2012السیاسیة ، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،  

صادر 48، یتضمن قانون الاجراءات الجزائیة ، ج ر، ع 1966یونیو08، مؤرخ في 155-66من الامر رقم 248تنص المادة 2
2017مارس29، صادر في 20،ج ر، ع2017مارس27، مؤرخ في 07-17، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1966یونیو10في 

نایات ابتدائیة ومحكمة جنایات استئنافیة، تختصان بالفصل في الأفعال یوجد بمقر كل مجلس قضائي، محكمة ج«: على انه
بها، تنظر محكمة الجنایات الابتدائیة في الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه ةالمرتبطاتالموصوفة جنایات وكذا الجنح والمخالف

.یات الابتدائیة قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنایات الاستئنافیةالمحالة علیها بقرار نهائي في غرفة الاتهام، تكون أحكام محكمة الجنا
.218محمد الأمین العربي شحط، مرجع سابق، ص3
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ي، ئفیة بمقر المجلس القضاي الجنایات الابتدائیة والاستئناتمتعقد جلسات محك
تئناف یجوز انعقادها في أي مكان أخر من دائرة الاختصاص وفق قرار صادر عن وزیر واس

وذلك1ج.إ.قعلیه فينص المحلي بموجب نص خاص وهذا ما العدل ویتحدد اختصاصهما
تقریر عقد دورة إضافیة أكثر كلما دعت الضرورة أشهر یمكن تمدیدها أو 3في دورات كل 

رةیجوز لرئیس المجلس بناءا على اقتراح من النائب العام أن یقرر عقد دو كما2ذلكالى
ة أو أكثر إذا كان عدد أو أهمیة القضایا یستوجب السرعة في عرضها على المحكمة یإضاف

.والفصل فیها في أقرب وقت ممكن

حتمایكون مهما یكن فإن تحدید تاریخ افتتاح الدورة سواء العادیة أو الإضافیة س
بموجب أمر صادر عن رئیس المجلس بناءا على طلب النائب العام أما جدول جلسات 

.3فیضبطه رئیس المحكمة بالتنسیق مع النائب العامالدورة

خصائص محكمة الجنایات: الفرع الثاني

اعتبارا لما تملافعال الموصوفة قانونا بأنها جنایات و كلابالفصلفي تختصمحاكمالجنایات
یمكن استخلاص نوعین من الخصائص التي تتمیز محكمتي اذذكره في الفرع الأول

.الجنایات، خصائص شكلیة وأخرى موضوعیة

الخصائص الشكلیة: أولا

:تتمثل هذه الخصائص في

تعقد محكمة الجنایات الابتدائیة ومحكمة الجنایات الاستئنافیة جلستها یقر المجلس القضائي : ج تنص على أنه.إ.ق252المادة 1
مكان آخر في دائرة الاختصاص وذلك بقرار وزیر العدل ویمتد اختصاصها المحلي إلى دائرة غیر أنه یجوز لها أن تنعقد في أي 

.اختصاص المجلس ویمكن أن یمتد الى خارجه بموجب نص خاص
.216محمد الأمین العربي شحط، مرجع سابق، ص2
.11، ص2010عبد العزیز سعد، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنایات، د ط، دار هومة، الجزائر،3
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یملك الكل یملك الجزء فإن كلا مناستنادا إلى قاعدة:محكمة الجنایات ذات ولایة عامة-أ
من محكمة الجنایات الابتدائیة والاستئنافیة تختصان بالنظر في جمیع الجرائم كانت جنایة 

ها الاتهام دون ذلك،  كما أنغرفةمن بقرار نهائیإلیها والمحالةة أو الجنح والمخالفات المرتبط
.1العمومیة المرفوعة إلیهاىاو یة أي تلك المرتبطة بالدعالمدنیة التبعىتفصل في الدعاو 

كذلك تقضي في الدعوى التي تم إعادة تكییفها إلى جنحة أو مخالفة، كما یمكنها إجراء 
.رأت في ذلك ضرورةتحقیق إضافي إذا 

إذن فهي تفصل في أخطر الجرائم، وبالتالي من الطبیعي والمنطقي أن تفصل في باقي 
.الجرائم الأخرى والأقل منها خطورة

إن محكمتي الجنایات أصبحتا تعللان الأحكام التي :محكمة الجنایات محكمة اقتناع- ب
المحكمة، حیث یستمد تصدرانها، فالحكم یبني على أساس الاقتناع الشخصي لأعضاء هیئة 

.التي تتم أمامهاوالمرافعات ع المعروضة علیها ائقالحكم من الو 

ج نجد أن القانون قد .إ.قمن307ة ومن خلال الاطلاع على الفقرة الأخیرة في الماد
أعفى القضاة والمحلفین أن یقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد توصلوا إلى اقتناعاتهم 

صراحة على أن القانون لا یضع لهم وترك مسائل الإعانة والعقاب إلى ضمائرهم ونص 
یتم الجنایات ویجذر التذكیر أن حكم محكمة ؟سوى هذا السؤال، هل لدیكم اقتناع شخصي

اتخاذه استنادا إلى الأسئلة التي تطرح في الجلسة والتي تجیب علیها المحكمة ما عدا السؤل 
من یفوضه من أوالخاص بالظروف المخصصة لیصدر الحكم بالأغلبیة، ویقوم الرئیس 

.وتوقیع ورقة تسبیب ملحقة بورقة الأسئلةالقضاة المساعدین بتحریر 

عبد القادر بن شور، الأصول العامة لمحكمة الجنایات، الندوة الوطنیة للقضاء الجنائي، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة 1
.79، ص1994العدل، 
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ةحكمأمرا إلزامیا لتبیان العناصر المعتمد علیها والتي جعلت مومنه فإن التسبیب یعتبر
.1الجنایات تدین أو تستبعد إدانة المتهم

:جرائیةإالجنایات محكمة امحكمة -ج

تشبه إجراءات یات من الإجراءات المنظمة أمامها لاز محكمة الجنایات بعدة شكلاتمت
بدایة من تشكیلها إلى غایة النطق بالحكم، حیث رسم قانون الإجراءات  المحاكم الأخرى، 

طریقة السیر في الخصومة الجنائیة أمام هذه المحكمة، نظرا لأهمیة وخطورة الجزائیة 
.الابتدائیة أو الاستئنافیةالجنایاتوذلك سواء أمام محكمة2أحكامها

:محكمة الجنایات محكمة شعبیة-د

ج فإن محكمتي الجنایات الابتدائیة .إ.قمن 266، 265، 264ستنادا لأحكام المواد إ
تشكیلتهما على المحلفین الشعبیین الذین یشاركون القضاة في تعتمدان في والاستئنافیة

، ما عدا الأحكامبشأنهاالجرائم والنصوص القانونیة المطبقة علیها وإصدار مناقشة وقائع
الدعاوي المدنیة بالتبعیة للجرائم، إذ ینظر فقط القضاة، بعد انسحابة في الأحكام الفاصل

مالم یكن هنالك نص بخلاف ذلك ، استثناءا یمكن لمحكمة الجنایات عدم اشراك المجلس
. المحلفین في بعض الجرائم الجنائیة

ج.إ.ق309:أنظر نص المادة1
احمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ، الجزء الثني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص 2

461.
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الخصائص الموضوعیة: ثانیا

:للاستئنافمحكمة الجنایات تصدر أحكام ابتدائیة قابلة -أ

م نهائیة غیر قابلة للاستئناف أمام أي اكأن كانت محكمة الجنایات تصدر أحبعد
لینص على إمكانیة استئناف 07-17ج بموجب القانون .إ.جاء تعدیل ق،قضائیةجهة 

.1قضائيهذه الاحكام امام محكمة الجنایات الاستئنافیة التي تم استحداثها في كل مجلس 

:في الفصل في الدعوىسلطة القاضي - ب

لقد أعطى المشرع بعض الضمانات للخصوم التي تهدف إلى كفالة نزاهة حكم 
:هذه الضمانات تتمثل فيو القضاة 

:رد القضاة- 1

ى إن قام حوله شك في حیاده جواز تنحیة القاضي عن نظر الدعو والذي یقصد به 
قاض من قضاة كتابة ولكي وبذلك أجاز للمتهم ولكل الخصوم في الدعوى طلب رد في أي 

تتمكن المحاكم في القیام بوظائفها فإنه یعاقب كل من یعتدي على أعضائها أثناء ممارسة أو 
. تأدیة وظیفتهم

:الإحالة- 2

به الخصوم أي الإحالة من محكمة إلى محكمة وهي الضمان الثاني الذي یتمتع 
القاضي، فإنه یجب إحالة الدعوى دحیاتأثر المحكمة بعدم أخرى ونعني أنه في حالة 

.2العمومیة إلى جهة قضائیة أخرى من نفس درجة الجهة القضائیة المنظورة أمامها الدعوى

.216، مرجع سابق، صمحمد الأمین العربي شحط1
.11كهینة حواسین، مرجع سابق، ص2
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واختصاصاتهامحكمة الجنایات ةتشكیل:المطلب الثاني

لقد حدد المشرع الجزائري تشكیلة محكمة الجنایات سواء الابتدائیة منها أو الاستئنافیة 
المتعلقة بالجنح والمخالفات، خاصة مع حضور الأخرىوالتي تختلف عن تشكیلة المحاكم 
فهو من النظام العام لكن یرد على ذلك بعض الاختصاصالعنصر الشعبي، أما فیما یخص 

:سنتطرق إلیه فیما یأتيوهذا ما تثناء ،الاس

تشكیلة محكمة الجنایات: الفرع الأول

تتشكل محكمة الجنایات الابتدائیة «: ج.إ.من ق258حسب ما جاء في نص المادة 
من قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي على الأقل، رئیسا، ومن قاضیین مساعدین 
وأربعة محلفین، تتشكل محكمة الجنایات الاستئنافیة من قاض برتبة رئیس غرفة بالمجلس 

على الأقل، رئیسا، ومن قاضیین مساعدین وأربعة محلفین وتتشكل محكمةالقضائي 
ة، عدد الفصل في الجنایات المتعلقة ینافبتدائیة ومحكمة الجنایات الاستئالجنایات الا

نستنتج أن هناك تشكیلة عامة وتشكیلة ، »بالإرهاب والمخدرات والتهریب، من القضاة فقط 
.خاصة

التشكیلة العامة: أولا
:حكمالقضاة -أ

یكون برتبة مستشار بالمجلس محكمة الجنایات الابتدائیة من ثلاث قضاة، قاض تتكون
.القضائي على الأقل رئیسا، ومن قاضیین مساعدین

محكمة الجنایات الاستئنافیة فتتكون من ثلاثة قضاة كذلك غیر أن الرئیس یجب أما 
.أن یكون برتبة رئیس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل إضافة إلى قاضیین مساعدین
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من القضاة الذین حضروا جمیع جلسات المحاكمة ارات ر ویجب أن تصدر الأحكام والق
.1نظر القضیة كاملا من جدیدمانع لأحدهم ووقع استبداله بآخر، تعین إعادة أبحیث إذا طر 

ویشترط أن یكون القضاة قد اشتركوا في جمیع الإجراءات المحاكمة من أولها إلى 
م ومرافعة النیابة العمة أي أن یكونوا قد سمعوا الشهود، والمتهم وطلبات الخصو آخرها، 

والدفاع، فإذا ثبت أن قاضیا لم یشترط في جزء من المرافعات، تعین إعادة النظر من جدید 
.في القضیة وإلا كان الصادر باطلا

وإذا قررت محكمة الجنایات تأجیل القضیة غلى جلسة لاحقة، فلا مانع من أن نفس 

.2ا مرة ثانیة للفصل في موضوع الدعوىالقضاة الذي حضروا في التشكل الأول، أن یجلسو 

:حضور النیابة العامة- ب

النائب العام هو ممثل النیابة العامة، بحیث یوجد بمقر كل مجلس قضائي یعتبر
.نائب عام یمثل النیابة باعتباره رئیس لها ویساعده في مهامه مساعد واحد أو أكثر

تختص بممارسة حق الاتهام نیابة عن ةوبدورها تعتبر النیابة العامة هیئة عام
ث لا یصح تشكیل المحكمة إلا إذا ضم ممثلا عن یوعلیه فمن الواجب حضورها ح3المجتمع

مباشرة وشرط لصحته، طوال المحكمةل یجزء متمم لتشكالأخیرةالنیابة العامة، فهذه 

جلسات الدعوى وإلا كانت یعمن القاضي الذي یترأس جمیجب أن تصدر أحكام المحكمة«: جعلى أنه.إ.ق341تنص المادة 1
.باطلة

.»وإذا طرأ مانع حضوره أثناء نظر القضیة، یتعین نظرها كاملا من جدید 
.363، ص1996جیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر، 2
بلال قیدر ونور الإسلام بوشملة، الإجراءات التحضیریة لانعقاد محكمة الجنایات في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة 3

.23، ص2017-2016ماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل، كلیة الحقوق أو العلوم السیاسیة، 
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ي العام حضوراو المحاموأثناء انعقاد الجلسات، ویجوز للنائب العام إجراءات الدعوى، 
.1جلسات محكمة الجنایات، أو أي نیابة أخرى، بما في ذلك معاون النیابة

حضور ممثل النیابة العامة في جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنایات ضروریا یعدو 
لازما، ویتعین على سواء أمام الابتدائیة أو الاستئنافیة، لأنه یطلب باسم القانون ما یراه 

.2له بتقدیم طلباتهالمحكمة أن تشهد

:حضور أمین الضبط-ج

إن وجود أمین ضمن تشكیلة محكمة الجنایات أمر أساسي، فهو مكمل لها وبدونه لا 
أمناء الضبط، یمكن أن یكون رئیس قسم كما ة معینة من تبتنعقد الجلسة ولا یشترط القانون ر 

.3ل وقائع الجلسةیمكن أن یكون معاون أمین الضبط، المهم أن یكون قادر على تسجی

بما یجري في جلسة المحكمة، ویتحقق من تكملة الإجراءات محضربحیث یحرر 
الأكثر الشكلیة ویوقع على كل صفحة من رئیس المحكمة وكتابها في الیوم التالي على 

كانت علنیة أو سریة وبذلك یعتبراالجلسة، ویبین ما إذیخ ویشتمل هذا المحضر على تار 
.4حضور كاتب الجلسة أمر ضروري، فإذا تخلف یعتبر الحكم الصادر من المحكمة باطل

:لفینالمح-د

جانب القضاة المحترفین الشعب، إلى مةیتمثل نظام المحلفین في إشراك أناس من عا
یقتضي مشاركة الشعب لمبدأ دیمقراطیة القضاء، الذي الجنائیة تطبیقا یاللفصل في القضا

الرأي العام والضمیر الشعبي وهذا ما نصت علیه المادة یلثلتمفي إصدار الأحكام الجنائیة 

، 1986، منشأ المعارف، مصر، )دراسة لنشاطها ودور الدفاع أمامها على ضوء قضاء النقض(عبد الحكیم فودة، محكمة الجنایات1
.35ص
.363جیلالي بغدادي، مرجع سابق، ص2
.33ص 2011- 2010مختار سیدهم، محاضرات حول محكمة وقرار الإحالة علیها، مقال منشور في نشرة القضاة، الجزائر،3
.36عبد الحكیم فودة، مرجع سابق، ص4
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بإصدار المحترفون یختص القضاة ذینص على أنال2016دستور كذلك، و 1ج.إ.ق258
.2حسب الشروط التي یحددها القانونالأحكامویمكن أن یعینهم في ذلك مساعدون شعبیون

ب الفقه الدور السلبي للمحلفین في الجلسة على أساس نقص التكوین، وهذا كان سببا یعوی
. في عدم مشاركتهم في الأسئلة لأنهم في الغالب لا یفهمون جیدا القضایا التي تعرض علیهم

ولا یفهم توجه المشرع الجزائري نحو زیادة عدد المحلفین حول ماذا ارتكز؟ لأنه لا توجد 
ریسه عن طریق زیادة طلاقا فكیف الحال مع تكإلى إبقاء نظام المحلفین إتدعوا أسباب 

.3العدد، مع الإشارة أن الدول المغاربیة تخلت عن هذا النظام بعد تعدیل قوانینها

التشكیلة الخاصة: ثانیا

هي الإرهاب والمخدرات والتهریب من من الجرائم استثنى النظام الجدید ثلاثة أنواع لقد
ج غیر أنه .إ.ق258بحیث یفصل فیها القضاة المحترفین وحدهم وفق للمادة لفینالمحنظام 

لم یحدد الإجراءات المتبعة بهذه التشكیلة وهل تطرح الأسئلة وتجیب علیها أم تعلل حكمها 
.4كما هو الشأن في الأحكام الغیابیة

لم یحدد في التشریع الجزائري عدد القضاة المشكلین لهذه المحكمة مما یعني أنها 
خاصة لهذه إجراءاتقضاة الرئیس ومساعدیه وكذلك لم یضع المشرع ثلاثتتشكل من 

النظام الذي تتبعه عند فصلها في القضایا التي هي مختصة بها وما یحددولم التشكیلة
مول بها في حالة وجود محلفین باستثناء إجراءات تشكل نفس الإجراءات المعإتباعیوجب 

المحكمة لكن إحالة منهم بجرائم بعضها في اختصاص التشكیلة الخاصة وبعضها من 
اختصاص التشكیلة العامة أو العادیة في نفس قرار الإحالة ففي هذه الحالة لا تفصل 

. 363جیلالي بغدادي، مرجع سابق، ص1
.01-16من الدستور الجزائري المعدل والمتمم بموجب القانون 164المادة أنظر نص2
عدد ، مجلة المحامي، منظمة المحامین سطیف، 07- 17عبد الرحمن خلفي، أي دور لمحكمة الجنایات الاستئنافیة في ظل قانون 3
.90، 89، ص2017، دیسمبر 39

.6مختار سیدهم، إصلاح نظام محكمة الجنایات، مرجع سابق، ص4
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تفصل غرفة الاتهام ستحسن أن المحكمة بتشكیلها إلا في الجرائم التي حددها لها المشرع، وی
.1هذه الجرائم بقرارات مستقلةفي 

محكمة الجنایاتختصاصاتا: الفرع الثاني

تكون مختصة أنقبل نظر محكمة الجنایات في القضایا المرفوعة أمامها یجب 
:تءااثنعامة كما ترد علیه بعض الاستالاختصاص یخضع لمبادئ بالفصل فیها ف

للاختصاصالعامةالمبادئ : أولا

لدى كل من المحكمة الجنایات الابتدائیة والاستئنافیة دائرة اختصاص تشمل 
.الاختصاص الشخصي، النوعي، والإقلیمي

:يالشخصختصاصالا-أ

یقتصر الاختصاص الشخصي بمحكمة الجنایات على محاكمة الأشخاص البالغین 
بقرار نهائي صادر عن غرفة لیهاسنة كاملة فما فوق والمحالین إ18من الرشد أي البالغین 

من یوم ارتكابه للوقائع والأفعال الجریمة المتابع المختصة، بحیث یحسب السن ابتداءالاتهام
كان إذا المحاكمة ولا في یوم القبض علیه،أمامن أجلها ولیس من یوم تقدیمه إلى جلسة 

فإن الجهة القضائیة سنة ومتابع من أجل جنایة 18ا لم یبلغ سن ر المتهم صغیرا وقاص
المنسوبة إلیه ستكون هي قسم الأحداث الذي یوجد همة الجنائیةالمختصة بالفصل في الت

.2ضمن دائرة اختصاص المحكمة الكائنة بمقر المجلس القضائي

.6مختار سیدهم، إصلاح نظام محكمة الجنایات، مرجع سابق، ص1
.16عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص2
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:الاختصاص النوعي- ب

یتحدد الاختصاص النوعي بالوصف القانوني للواقعة،كما رفعت بها الدعوى والمحكمة 
تحدد بعد ذلك نوع الجریمة ومدى اختصاصها بها غیر المرفوعة الدعوى إلیها، هي التي 
.1مقیدة بالوصف الوارد بقرار الإحالة

إن محكمة الجنایات لها كامل الولایة في الجرائم المحالة بموجب قرار غرفة الاتهام 
أو حتى المخالفات المرتبطة بالجنایات، فهي تفصل في جمیع جنحةسواء كانت جنایة أو 

هذه الجرائم دون مراعاة اختصاصاتها في ذلك وأي دفع یتعلق بهذا الموضوع فهو غیر 
ص وفقا لمساحة الجریمة التي حددها المشرع على أساس مقبول ویتحدد هذا الاختصا

.ي اختصاص محكمة الجنایاتهالعقوبة المقررة لها، فالجنایات 

: الاختصاص الإقلیمي-ج

واردة فیه تختص بنظرها المحكمة، و الذي یحدد ذلك، فكل الجرائم القرار الإحالة ه
.2علیها أفرغ هذه النقطة نهائیالان قرار الإحالةحتى لو كانت في اختصاص محاكم أخرى 

ویتحدد بموجبه اختصاص المحاكم التي هي في نظام واحد بحسب رقعة الأرض 
المشرع لا یأخذ بالاعتبار عند تحدیده للاختصاص بشخص المعنیة إداریا لكل منها، لأن

المتهم أو نوع الجریمة فحسب وإنما یأخذ بالاعتبار أیضا مكان المحكمة التي ستقوم بنظر 
محكمة لا یجوز الخروج عنه، لأنه من النظام الدعوى، لأن المشرع حدد مجالا جغرافیا لكل 

.3العام وبذلك لا یجوز مخالفته

.442كتاب، د س ن، صمولاي ملیاني بغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة لوطنیة لل1
.31مختار سیدهم، محاضرات حول محكمة الجنایات وقرار الإحالة علیها، مرجع سابق، ص2
.235، ص2005، دار الثقافة ، الأردن، )شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائیة(محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة 3
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يود علاقة بین الجریمة أو المتهم بارتكابها وبین تلك المنطقة، تعطولابدمن وج
للمحكمة التي تدخل في اختصاصها سلطة الفصل في الدعوى العمومیة، وبدونها تكون 

.1لمحكمة غیر مختصةا
ت الواردة على قواعد الاختصاصءااثنالاست: ثانیا

:شمول الاختصاص-أ
إنما یتعین علیها أن تفصل 2عدم اختصاصهاإن محكمة الجنایات لیس لها أن تقرر

الدعوى العمومیة المحالة إلیها، ولو كانت لا تختص بها طبقا لقواعد الاختصاص، وذلك من
.ما لم ینص المشرع على غیر ذلك

ولذلك قیل أن قرار إحالة الدعوى العمومیة إلى محكمة الجنایات مكسب 
للاختصاص، بما یعد قرار الإحالة إلى المحاكم الأخرى بیانا لا یلزمها بالفصل فیها إذا لم 
تكن مختصة بها، وبالنسبة للدعوى المدنیة التبعیة فإن محكمة الجنایات تقضي فیها حتى لو 

.3ء من العقوبةبالإعفاقضت بالبراءة، أو 

:امتداد الاختصاص- ب
:تمدید وتوسیع مجال الاختصاص بسبب الارتباط- 1

4على أربعة حالات تكون فیها الجرائم مرتبطةقانون الاجراءات الجزائیةلقد نص في 

محكمة الجنایات یمتد لشمل كل الحالات التي ذكرتها المادة أعلاه، وذلك مجال اختصاص
لوجود صلة أو رابطة تربط هذه الجرائم ببعضها، وبسبب عدم إمكانیة تجزئتها حیث یصعب 

.فصلها عن بعضها البعض وإصدار أحكام بشأنها

.358أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص1
»لیس لمحكمة الجنایات أن تقرر عدم اختصاصها «: جعلى أنه.إ.منق251تنص المادة 2
.361، 360احمد  شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص3
.ج.إ.من ق188أنظر المادة 4
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:تمدید وتوسیع مجال الاختصاص إلى الجنایات الواقعة خارج الوطن- 2

كل واقعة موصوفة بأنها جنایة «: ج في الفقرة الأولى.إ.من ق582تنص المادة 
تتابع نمعاقب علیها من القانون الجزائري ارتكبها جزائري في خارج إقلیم الجمهوریة یجوز أ

ختصاص محكمة الجنایات في التشریع ،ومعنى ذلك أن مجال الا»حكم فیها في الجزائروی
.1ن یمتد لشمل الجنایات الواقعة من جزائري خارج الوطنالجزائري یمكن أالجزائي 

:دائرة الاختصاص لداعي الأمن العامتوسیع- 3

ج على انه یجوز للمحكمة العلیا في مسائل الجنایات .إ.من ق548لقد نصت المادة 
مشروعة أن تأمر بالتخلي ةشبهأو لحسن یسر القضاء أو بسبب قیام الأمنسواء لداعي 

على أیة جهة قضائیة عن نظر الدعوى وإحالتها إلى جهة قضائیة أخرى من نفس الدرجة 
ومعنى هذا أن دائرة اختصاص محكمة الجنایات یمكن أن تتوسع لتشمل الفصل في جنایات 
لم ترتكب في مجال دائرة اختصاصها الأصلي ولم تكن قد أحیلت إلیها بقرار من غرفة 

.3، وذلك حسب الإجراءات المذكورة والمحددة 2تهام، وإنما بقرار من المحكمة العلیاالا

الطعن بالاستئناففي االحق: نيالمبحث الثا

عن محكمة من طرق الطعن العادیة  في الأحكام الصادرة ابتدائیا  یعتبر الطعن بالاستئناف
فیه الجنایات  والذي یعد تحقیقا لمبدأ التقاضي على درجتین المكرس دستوریا ، والذي یتم 

رفع النزاع برمته أمام محكمة الجنایات الاستئنافیة كدرجة ثانیة للتقاضي ، و نص المشرع 
.بعدد من المواد 07-17على الطعن بالاستئناف في الأحكام الجنائیة في القانون 

.21، 20عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص1
.22- 21، صنفسه مرجع ال2
.ج وما بعدها.إ.من ق549أنظر المادة 3
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الاستئنافیة كان لزاما علینا الجنایات محكمة رق إلى الإجراءات المتبعة أمام لتطقبل ا
المطلب أول، وكذلك الآثار المترتبة عن سلوك هذا فيبیان نطاق الطعن بالاستئناف وهذا

.الطریق وهذا ما سنتطرق إلیه كمطلب ثاني

نطاق الطعن بالاستئناف في الأحكام الجنائیة: المطلب الأول

نطاق الطعن بالاستئناف في الأحكام الجنائیة، جب التطرق إلى التطرق إلىعند
النطاق الموضوعي وتناول الأحكام محل الطعن، بینما النطاق الشخصي یتناول الخصوم 

:الذین لهم الحق في استعمال هذا الطریق وهذا ما سنراه فیما یأتي
النطاق الموضوعي: الفرع الأول

اق الموضوعي للاستئناف في مجال الأحكام الجنائیة تحدیدا تقتضي دراسة النط
.لأحكام التي یجوز استئنافها، ثم الأحكام التي لا یجوز فیها الاستئناف

الأحكام التي یجوز استئنافها: أولا

لا یمكن للاستئناف أن یكون مقبولا إلا إذا توافرت في الأحكام محل الطعن الشروط 
:التالیة

:بتدائیةإحكم صادرا عن محكمة الأن یكون -أ
إن الحكم محل الطعن بالاستئناف یجب أن یكون صادرا عن الدرجة الأولى، لأنه لا 

.الجهة الاستئنافیةعنالصادرةاتیجوز استئناف القرار 

:أن لا یكون المشرع منع استئنافها بنص- ب

د نص صراحة وهنا اشترط في الأحكام التي یجوز استئنافها أن لا یكون المشرع ق
الأحكام من الطعن بطریقة من طرق على عدم استئنافها، فالمشرع قد یستثني بعض 

.1فینص على ذلك في بعض القوانین الخاصةالطعن

.9- 8، ص2016عبد االله ذوادي، مرجع سابق ، 1
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:أن یكون الحكم فاصل في الموضوع-ج

یقصد بالحكم الفاصل في الموضوع على أنه ذلك الحكم الذي یحسم الدعوى وینمي 
النزاع، ویفصل في جمیع الطلبات والدفوع المثارة أمام المحكمة، ومن ثم فهو یخرج الدعوى 

.1في حوزة المحكمة

لا یقبل استئناف الأحكام « : ج على أن.إ.قمن427نص المشرع في المادة وقد 
.»التمهیدیة التي فصلت في مسائل عارضة أو دفوع التحضیریة أو 

وز استئناف الأحكام الفرعیة ولو مع الفاصلة في الموضوع خلافا لما هو جكذلك لا ی
منصوص علیه في مادة الجنح ویجوز الطعن فیها بالنقص مع هذه الأخیرة حین تصدر في 

.2الجهة الاستثنائیة

: اأن یكون الحكم حضوری-د

تكون الأحكام الصادرة حضوریا في محكمة الجنایات «ج.ا.من قامكرر 322تنص المادة 
.»أمام محكمة الجنایات الاستئنافیةالابتدائیة الفاصلة في الموضوع قابلة للاستئناف 

من خلال هذا النص یستنتج أنه وعلى خلاف الاستئناف في مواد الجنح والمخالفات، 
لأحكام حضوریة، فإن في مواد الجنایات نص تكون اأنأین المشرع لم یشترط صراحة 

.3صراحة على أن الاستئناف لا یرد إلا على الأحكام الحضوریة

أین یحضر المتهم كما لكن المشرع لم یشر إلى الأحكام الصادرة حضوریا اعتباریا
.4الطلیق افتتاح الجلسة ثم یغادر قاعة الجلسات

.1055، ص2013، دار النهضة العربیة، مصر، 2محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الجزء1
.15مختار سیدهم، إصلاح نظام محكمة الجنایات، المرجع السابق، ص2
.64، صمرجع سابقمبروك بلعزام، 3
ذا حضر المتهم الطلیق المتابع بجنایة او بجنحة عند افتتاح الجلسة ثم غادر قاعة الجلسات إ«على ج.إ.من ق319المادة تنص4

. »بمحض ارادته فان الحكم یكون حضوریا في مواجهته 
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الأحكام التي لا یجوز استئنافها: ثانیا

ج نجد أن المشرع قد استثنى صرامة .إ.مكرر من ق322باستقرار نص المادة 
بعض الأحكام من الطعن بطریق الاستئناف، من هذه الأحكام نجد الأحكام الغیابیة وكذلك 

.الأحكام التحضیریة والتمهیدیة غیر الفاصلة في الموضوع

:الأحكام الغیابیة-أ

المدعي علیه أي المتهم عن حضور الجلسة المبلغة تغیب یقصد بالحكم الغیابي، إذا 
إلیه حسب الأصول فیصدر الحكم في غیبته، ویستوي في أن یكون غیابه أمام محكمة 

.1الدرجة الأولى أو أمام المحكمة الاستئنافیة

ج فإن الأحكام الغیابیة لا یتم .إ.في قامكرر 322وكما نص المشرع في المادة 
ب ممارسة الطعن بالمعارضة أولا وعند صدور حكم حضوري یتم استئنافها مباشرة بل یج

2.إطلاقام غیابي فهو لیس قابل للاستئناف ن فیه بالاستئناف، أي مادام الحكعالط

أن هناك حالتان یعتبر الحكم فیهما وجاهیا، أي حضوریا رغم تجدر الإشارة إلى و 
المحاكمة ثم انسحب منها ي علیه غیاب المدعي علیه من الحضور وهما إذا حضر المدع

لأي سبب كان وإذا غاب في المحاكمة بعد حضوره إحدى جلسات المحاكمة، في هاتین 
من الممكن ج ، ف.ا.من ق319وهذا ما جاءت به المادة الحالتین یعتبر الحكم حضوریا

.3للمدعي علیه أن یستأنفه

.عن عدمهالكن المشرع الجزائري ترك مبهما ولم ینص علىإمكانیة استئنافه

.180- 179، ص1991ثروت، أصول المحاكمات الجزائیة، دط، الدار الجامعیة، لبنان، لجلا1
.64مبروك بلعزام، مرجع سابق، ص2
.64لال ثروت، مرجع سابق، صج3
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:الأحكام التحضیریة والتمهیدیة- ب

یقصد بالأحكام التحضیریة والتمهیدیة تلك القرارات والأعمال التي تقوم بها المحكمة 
دعوى وتحضیر أدلتها، حیث لا تكشف المحكمة عن رأیها في ذلك ولا في سبیل إعداد ال

.1ترقى هذه الأحكام إلى مرتبة الحكم النهائي

مكرر 322شرع الجزائري استثنى هذه الأحكام واستبعدها صراحة في نص المادة مفال
استئنافها أمام محكمة الجنایات الاستئنافیة مادام أنها لا ترقى إلى ج من إمكانیة .إ.من ق

.مرتبة الحكم النهائي كونها لا تفصل في الموضوع بأي حال من الأحوال

النطاق الشخصي: الفرع الثاني

النطاق الشخصي للطعن بالاستئناف في ماهیة الأطراف الذین یحق لهم یتمثل
:الطعن بالاستئناف وهذا ما سیتم بیانه فیما یلي

الأطراف الذین لهم الحق في الاستئناف: أولا

: یتعلق حق الاستئناف بما یأتي«: جعلى أنه.إ.من ق1مكرر 322تنص المادة 

، فیما یخص حقوقه المدنیة           والطرف المدني/ 3والنیابة العامة، / 2بالمتهم، -1
والمسؤول عن الحقوق المدنیة، والإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فیها الدعوى / 4

.2ف.ج.إ.من ق380-2ویقابل هذا النص في القانون الفرنسي المادة ، »العمومیة 

:المتهم-أ

قضاءیقصد بالمتهم ذلك الشخص الذي أقامت سلطة التحقي الدعوى الجنائیة ضده أمام 
ة في كل مالجریمرتكبالحكم، أو رفعت الدعوى الجنائیة علیه، والنیابة العامة لا تقدم للقضاء 

.199-198، صجلال ثروت، مرجع سابق1
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الأحوال، بل تقدم من توافرت ضده أدلة وقرائن قویة كافیة لتوجیه الاتهام إلیه وتحریك 
.1ئیة ضده، والقضاء هو الذي یحدد إن كان المتهم مدانا أو بریئاالدعوى الجنا

یجوز للمتهم استئناف الأحكام الجنائیة الابتدائیة سواء في الشق الجزائي أو في الشق 
.المدني، كما یكون له هذا الحق في حالة الإدانة بجنایة أو جنحة

وعلى خلاف المشرع الفرنسي الذي نص صراحة على حق المتهم في الاستئناف 
قواعد للالمشرع لم یوضح هذه المسألة والراجح أنه یجوز له ذلك طبقا الفرعي، فإن 

العامة،كما یطرح التساؤل حول استئناف الحكم الغیابي من طرف المتهم، مع ملاحظة أن 
.2نه لا یجوز له ذلكة على ذلك بأحالمشرع الفرنسي أجاب صرا

:النیابة العامة- ب

ناف ج نجد أن المشرع قد أقر حق استئ.إ.من ق1مكرر 322بالرجوع للمادة 
الأحكام الجنائیة الابتدائیة كذلك للنیابة العامة إلى جانب المتهم، على عكس بعض 

الفرنسي المشرع هم لوحده كما فعل تالتي قلصت الحق في الاستئناف على المالتشریعات
الذي اقتصر فیه الاستئناف على 2000جوان 15أول الأمر في القانون الصادر في 

بالإدانة وبالتالي لا یحق الاستئناف إلا من المتهم، أما أحكام البراءة فلا لأحكام الصادرة ا
4یجوز للنیابةالعامة استئنافها، لكن فیما بعد تم تعدیل القانون بموجب القانون المؤرخ في 

« La faculté d’appeler appartient : ف.ج.إ.من ق2-380تنص المادة 1
- 1° Al ‘accusé ; 2° Au ministère public ; 3° A la personne civilement responsable quant à ses intérêts
civile quant ses intérêts civils ; 4° A la partie civile ; quant ses intérêts civils ; 5° En cas d’appel du
ministère public, aux administrations publiques, dans les cas ou celles-ci exercent l’action publique.
- le procureur général peut également faire appel des arrête d’acquittement» , c.p.p.f, modifiée et

complétée,codes droits.org,2017
. 15ص ،2003،مصر ،المكتب الجامعي الحدیث ،د ط ،المتھم ،احمد ابو الروس 1
.66-65مبروك بلعزام، مرجع سابق، ص2
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الذي یسمح فیه للنیابة العامة بالطعن في أحكام 307-2002تحت رقم 2002ارس م
.1البراءة

لكن لا یجوز استئناف النیابة العامة إلا في الشق الجزائي، حسب المشرع الجزائري 
.2سواء تعلق الأمر بأحكام الإدانة أو أحكام البراءة

: الطرف المدني-ج

أقر المشرع حق الطرف المدني أو المدعي في الطعن بالاستئناف في الأحكام 
ضرر ن الجریمة عج فغالبا ما ینجم .إ.من ق1/3كررم322الجنائیة الابتدائیة في المادة 

مام امادي أو معنوي، والشخص الذي أصابه ضرر قد لجأ إلى مباشرة دعوى التعویض 
ج الذي ینظر في الدعوى العمومیة لأجل .إ.من ق03للمادة القضاء المدني أصلا طبقا 

.مكافحة الجریمة الواقعة ضد المجتمع

واستئناف الطرف المدني یقتصر على الدعوى المدنیة والحكم الصادر بشأنها فقط 
مدنیا أمام محكمة الدرجة فالطرف المدني لا یجوز له أن یطعن بالاستئناف إذا لم یدعي 

ة الأولى وهذا جناف لا یجوز لمن لم یكن خصما أمام محكمة الدر الأولى، لأن الطعن بالاستئ
لادعائه كل مدع مدني یتخلف عن الحضور یعد تاركا «: ج.إ.من ق246ما أكدته المادة 

.3»أو لا یحضر من یمثله في الجلسة رغم تكلیفه بالحضور تكلیفا قانونیا

الاستئناف الفرعي للطرف المدني ولا یقبل ویجوز له رفع استثناء أصلي أو فرعي، 
.4إذا كان استئناف المتهم منصب فقط على الشق الجزائي

.75عبد الرحمن خلفي، مرجع سابق، ص1
.66مبروك بلعزام، مرجع سابق، ص2
.39-38ي، مرجع سابق، صادعبد االله ذو 3
.66مبروك بلعزام، مرجع سابق، ص4
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: لمسؤول عن الحقوق المدنیةا-د

من 1مكرر 322ینص المشرع على حق المسؤول المدني في الاستئناف في المادة 
عویض للغیر من القانون المدني التي تلزم الت124ج وتقوم مسؤولیته بناء على المادة .إ.ق

بمسؤولیة الشخص قةمنالقانون المدني المتعل134عن الضرر الذي أصابهم، وكذا المادة 
عن فعل الغیر، فالشخص یمكن أن یكون مسؤولا مدنیا عن تعویض الضرر الناجم عن 

.جریمة متابع من أجلها شخص آخر مثل ابنه، أو من یكون تحت رقابته

الطعن بالاستئناف في الأحكام الجنائیة محصور لحق المدني في اوحق المسؤول عن 
.1صلة له بالدعوى العمومیةفیما یتعلق بالدعوى المدنیة فقط، ولا

:الإدارات العامة- ه
مكرر 322ینص المشرع الجنائي على حق الإدارات العامة في الاستئناف في المادة 

ها الدعوى العمومیة، فحقها علقه على شرط وهو الحالة التي تباشر فیج ولكنه .إ.من ق1/5
التي یجوز لها مباشرتها أو ىفي الاستئناف یكون الحكم الابتدائي الذي یصدر في الدعاو 

ا في مباشرة هذا هنص على حق، مع وجوب أن یكون القانون المنشئمتابعة إجراءاتها
.الطعن

إدارة الجمارك، : ومن بین الإدارات التي أعطاها المشرع حق تحریك الدعوى العمومیة
إدارة الضرائب، وانطلاقا من حقها في تحریك الدعوى العمومیة مكنها المشرع من الطعن 

.بطریق الاستئناف
والملاحظ أن المشرع الجزائري قد حذى حذو المشرع الفرنسي، فنجد من بین الإدارات 

ارة الجسور إدارة الضرائب، إد: التي یجوز لها الطعن بالاستئناف في القانون الفرنسي
.2والطرق، إدارة البرید والاتصال، إدارة المیاه والغابات، إدارة الجمارك

.35-34ي، مرجع سابق، صدعبد االله ذوا1
.38-37صالمرجع نفسه،2
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أحقیة التنازل عن الاستئناف: ثانیا

:حق التنازل عن الطعن بطریق الاستئناف-أ

یجوز للمتهم إذا كان مستأنفا وحده «: جعلى أنه.إ.من ق5مكرر322نصت المادة 
دون النیابة، التنازل عن استئنافه فیما بتعلق بالدعوى العمومیة، ویكون ذلك قبل بدایة تشكیل 

.المحكمة

كما یجوز له وللطرف المدني فیما یتعلق بالدعوى المدنیة التنازل في أیة مرحلة عن 
.استئنافها

.»ت الاستئنافیةیاانالجیتم إثبات التنازل بأمر من رئیس محكمةو 

حسب المادة السابق ذكره نجد أن المشرع الجزائري أعطى أحقیة التنازل للمتهم دون 
النیابة في الدعوى العمومیة، والطرف المدني في ما یخص الدعوى المدنیة كذلك إلى جانب 

.المتهم

ئناف یمثل فالدعوى العمومیة متعلقة بالنظام العام في جمیع مراحلها والطعن بالاست
أحد هذه المراحل، والأمر واضح بالنسبة للنیابة العامة فلا یجوز لها التنازل عن حقها في 

استأنفت الحكم خلال میعاده ثم الطعن بالاستئناف ولو كان الحكم مطابقا لطلباتها، فإذا 
.1تنازلت عن الاستئناف كان استئنافها مقبولا

الاستئناف ف یحكم صادر عن محكمة الجنایات العلة عن عدم تنازل النیابة عن 
عوى العمومیة نیابة تحمي مصالحه، وهي التي تباشر الدالابتدائیة هو أنها تمثل المجتمع و 

عنه، والتالي فلما تطعن في الأحكام الصادرة عن مختلف الجهات القضائیة فهي تباشر 
.الدعوى العمومیة

.45، ص2006،مصرأحمد المهدي، حق المتهم في الاستئناف، دط، دار العدالة، 1
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الاستئناف فله أیضا حق التنازل عنه، وإذا أما المتهم فإذا كان له الحق في الطعن ب
استأنف الحكم فله أن یتنازل عن استئنافه لأن هذا الأمر متروك لاختیاره، وكان في وسعه 

.1أن یرضى بالحكم فلا یستعمل حقه في الطعن فیقبل عدوله عنه بعد رضائه

نازل عن حقه أما الدعوى المدنیة فهي لا تتعلق بالنظام العام، فالخصم یحق له أن یت
جائر ولو رفعه خلال میعاد الطعن كما في الطعن بطریق الاستئناف، فیصبح استئنافه غیر 

یجوز أن یتنازل عن الاستئناف حتى بعد رفعه ودخوله في حوزة الجهة الاستئنافیة، والعلة 
من ذلك أن الدعوى المدنیة یرمي من خلالها الطرف المدني إلى إصلاح الضرر الذي 

.2لا تؤثر على الدعوى العمومیةأصابه، و 

:أثر التنازل عن الطعن بالاستئناف- ب

محل الطعن نهائیا، لأن محكمة الجنایات تنازل الخصم المستأنف لا یستعجل الحكم 
الاستثنائیة لم تصادق علیه، ومن ثم فللمستأنف الرجوع فیه، وطلب الفصل في موضوعه 

.3الجنایات الاستئنافیة یصبح التنازل نافذالحین وقت صدور أمر من رئیس محكمة 

ازل یعد واقعا منذ نالأمر المتضمن نفاذ التنازل یطبق بأثر رجعي، ومن ثم فالت
التصریح به ولیس من تاریخ صدور أمر النفاذ عن المحكمة، ولكن لا یمكن أن یكون ذلك 

یوم كان التاریخ محددا وثابتا، وذلك لأن أثر التنازل ینتج منتاریخ التبلیغ ومن إلا إذا
.4التصریح إذا كان لدى كتابة ضبط المحكمة

.38-37ي، مرجع سابق، صدعبد االله ذوا1
.45سابق، صجع ر أحمد المهدي، م2
.المكان نفسهالمرجع نفسه، 3
.41ي، مرجع سابق، صدعبد االله ذوا4
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أثار الطعن بالاستئناف في الأحكام الجنائیة: المطلب الثاني

لهما، یتمثلان في یترتب عن الطعن بالاستئناف في الأحكام الجنائیة أثران لا ثالث 
:الأثر الموقف والأثر الناقل وهذا ما سنراه في الفرعین التالیینمن كل

الأثر الموقف للاستئناف: الفرع الأول

الدعوى المدنیة یؤدي لوقف فيذلكالعمومیة وكاستئناف الحكم الفاصل في الدعوى 
، باستثناء تنفیذ العقوبة السالبة للحریة استئنافخصومة التنفیذ خلال أجال الاستئناف وخلال 

رفعهعلىیترتبالموقفالأثرفان،1داعجنحة مع الأمر بالإیاو بها في جنایة المقضي 
فيالشروعیتملمإذتنفیذهعنوالامتناعتنفیذهافيشرعقدكانإذاالحكمتنفیذوقف

.الحكمتنفیذدونیحولفهوقیامهبمجردالطعنأواستئنافالأجفحتىبلالتنفیذ

:القاعدة العامة في وقف التنفیذ: أولا

أن الطعن بطریق الاستئناف یوقف تنفیذ الحكم، ومیعاد الاستئناف في إن المبدأ العام 
حد ذاته یوقف تنفیذ الحكم أثناء سریانه، وإذا حصل الطعن بطریق الاستئناف یظل وقف 

.2التنفیذ ساریا حتى یفصل فیه

الحكمة في إقرار مبدأ وقف الحكم المستأنف كمبدأ عام، تكمن في أنه یترتب على والعلة أو 
.أضرارا یصعب تداركها أو إصلاحها إذا صدر حكم جدید ینافي الحكم السابقهتنفیذ

إجراء مباشرة تنفیذ الحكم المستأنف إلى ما بعد الفصل في الطعن والعدالة تقتضي 
.3لیه جراء مباشرة التنفیذبالاستئناف حتى لا یضر بالمحكوم ع

:  یوقف تنفیذ الحكم أثناء مهلة الاستئناف باستثناء العقوبة السالبة للحریة المقضي بها«: ج على.إ.من ق3مكرر 322تنص المادة 1
.في جنایة، أو في جنحة مع الامر بالإیداع

.»في حالة الاستئناف إلى حین الفصل فیهویوقف تنفیذ الحكم كذلك
.1290محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص 2
.90عبد االله ذوادي، مرجع سابق، ص 3
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ج بین حالتین یتم فیهما وقف .إ.من ق3مكرر 322ویمیز المشرع في نص المادة 
:ة الجنایات الابتدائیة وهمامالتنفیذ بالنسبة للحكم الصادر عن محك

:وقف تنفیذ الحكم أثناء مهلة الاستئناف-أ

یذهب المشرع إلى أن مهلة الاستئناف توقف تنفیذ الحكم محل الاستئناف ونص على 
یوقف تنفیذ الحكم أثناء مهلة «: ج التي جاء فیها.إ.من ق3مكرر 322ذلك في المادة 

.»...الاستئناف

.1تبنى هذا المبدأ  المشرع الفرنسي واعتبر أن میعاد الاستئناف یوقف تنفیذ الحكم

التنفیذ یكون من خلال مهلة الاستئناف مهما طالت هذه الفترة مادام لم وإیقاف 
من 1مكرر 322یحصل لتبلیغ الشخصي لخصم من الخصوم المشار إلیهم في المادة 

، بإیقاف تنفیذ یسري على كل الخصوم في الدعوى العمومیة أو المدنیة التبعیة طالما ج.إ.ق
.2أن مهلة الاستئناف مازالت مفتوحة

وقف تنفیذ الحكم أثناء نظر دعوى الاستئناف- ب

ینص المشرع على قاعدة وقف تنفیذ الحكم أثناء نظر دعوى الاستئناف في المادة 
ویوقف تنفیذ الحكم كذلك في «: ج التي جاء في الفقرة الأخیرة منها.إ.من ق3مكرر 322

.»حالة الاستئناف إلى حین الفصل فیه

pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à»:  ف على.إ.من ق380-4تنص المادة 1
l’exécution, de l’arrêt sur l’action publique…  » , c.p.p.f, modifiée et complétée, op.cit.

.91عبد االله ذوادي، مرجع سابق، ص 2
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المطعون فیه بالاستئناف یظل مستمرا إلى غایة الفصل في تنفیذ الحكم وإن وقف 
أیا كان الخصم الذي الاستثناء وهذه نتیجة طبیعیة ومنطقیة یجب أن تسري على الخصوم

1.قرر الطعن بالاستئناف

لا یمكن القول بالتوقیف المباشر للحكم المستأنف كلیا، ولكن یجب ابتداء تحدید 
جهة، ومحل الطعن من جهة أخرى، لأنه إذا رفع المتهم الطعن في الشق مركز الطعن من

المدني فقط، یمكن تنفیذ الشق الجزائي، لأن حدود الطعن بالاستئناف انحصرت في الشق 
المدني، وجهة الاستئناف تنظر الشق المدني محل الطعن فقط، وبالتالي فالشق الجزائي بات 

.ه بطریق الاستئنافنهائیا بعد انتهاء میعاد الطعن فی

ولا یشترط في الاستئناف أن یتم التقریر به خلال المیعاد المقرر له، وأن تكون 
إجراءاته صحیحة وغیر معینة شكلا حتى یتم وقف تنفیذ الحكم المستأنف، ولكن یتعین وقف 

منوط بها الفصل الحكم إلى غایة الفصل في الاستئناف، ذلك أن جهة الاستئناف هي التنفیذ
ي قبول الاستئناف من عدمه، واحتمال قبول الاستئناف یجعل تنفیذ الحكم قبل أوانه مخالفا ف

.2لمقتضیات القانون

وكما سبق ذكره فإن الحكمة من إقرار هذه القاعدة أي وقف تنفیذ الحكم محل الطعن 
م بالاستئناف أثناء دعوى الاستئناف إلى حین الفصل فیه، یكمن في تجنب الإضرار بالمحكو 

.الابتدائیةعلیه، إذا صدر حكم جدید ینافي الحكم الصادر من محكمة الجنایات 

الاستئناف الوارد على الأثر الموقف للتنفیذ: ثانیا

إن إطلاق قاعدة وقف تنفیذ الحكم محل الطعن بالاستئناف قد یدفع المحكوم علیه 
المصلحة تدعو إلى تنفیذ كان، كما أن لرفع الاستئناف بهدف تأخیر تنفیذ الحكم قدر الإم

.147، ص 2008ن، مصر، .ط، د.الطعن في الأحكام، دمصطفى فهمي الجوهري، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، طرق 1
.92-91عبد االله ذوادي، مرجع سابق، ص ص 2
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بعض الأحكام إذا كانت لا تؤدي إلى أي ضرر ومن أجل ذلك أورد القانون استثناءات تحد 
من إطلاق القاعدة، فتطبیق القاعدة العامة المتمثلة في وقف تنفیذ الحكم المستأنف قد یترتب 

المجتمع في ، فتكون مصلحةعلیه ضرر یمس الصالح العام أحیانا كعدم إعمال الردع العام
.1تنفیذ الحكم فور صدوره

على أن یوقف الموقف للتنفیذ وقد نص المشرع على الاستئناف الوارد على الأثر 
في جنایة أو تنفیذ الحكم أثناء مهلة الاستئناف باستثناء العقوبة سالبة الحریة المقضي بها 

.2في جنحة مع الأمر بالإیداع

المادة نستنتج خطورة الجریمة المرتكبة وخشیة من خلال العقوبة الوارد ذكرها في 
المشرع أن ترك المتهم للأثر الموقف أن یتأخر تنفیذ الحكم فیه تأخرا من شأنه أن یضعف 

.3من فاعلیته من حیث الردع العام

الأثر الناقل للاستئناف: الفرع الثاني

دنیة إن وجدت یترتب على الطعن بطریق الاستئناف إعادة طرح الدعوى العمومیة والم
على محكمة الاستئناف لكي تنظرها من جدید، لتنقل بحكم في الموضوع، وهذا هو أهم أثر 
للاستئناف، ومؤدى ذلك أن الحكم الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى لم ینل رضاء 

.4المستأنف، وبالتالي یبقى الوصول إلى حكم یتوافق مع مصلحته

حكام الجنائیة من الاستئناف في الجنح والمخالفات ویختلف الأمر الناقل لاستئناف الأ
في كونه لا یمكن حصر الاستئناف في أجزاء من الحكم فالمحكمة الاستئنافیة تتصرف كما 

.92عبد االله ذوادي، مرجع سابق، ص 1
یوقف تنفیذ الحكم أثناء مهلة الاستئناف باستثناء العقوبة السالبة للحریة المقضي «: على أنهج.إ.من ق3مكرر 322تنص المادة 2

.»...، أو في جنحة مع الأمر بالإیداع2بها في جنایة 
.177جلال ثروت، مرجع سابق، ص 3
.1297محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص 4
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في إحالة القضیة من طرف المحكمة العلیا بعد النقض، أي للفصل في القضیة یجب 
.فحصها بالكامل

:ویتحدد الأثر الناقل للاستئناف بمحددین هما

:عدم جواز الإضرار بالمستأنف: أولا

الناقل محدد بعدم جواز الإضرار بالمستأنف إذ كان الاستئناف مرفوع من طرف الأثر
.9/11مكرر 322واحد وهو ما نصت علیه المادة 

:استئناف المتهم-أ

لا یجوز لمحكمة الجنایات الاستئنافیة إذا كان الطعن بطریق الاستئناف مرفوعا من 
بالعرافة المتهم وحده أن تسيء حالة المستأنف طبقا للمادة أعلاه، كأن یكون الحكم الابتدائي 

.2دون الحبس، ویحكم علیه من جدید بالحبس مع وقف التنفیذ مثلا

مركز المستأنف بناءا على استئنافه فقط في أنه لا وتكمن العلة في قاعدة عدم إساءة 
بالا علیه، لأنه كان في مقدور المتهم عدم الاستئناف وترك یمكن أن ینقلب تظلم المرء و 

.3الحكم كما هو علیه

:استئناف المسؤول المدني- ب

الجنایات الاستئنافیة إذا لمحكمةوكما هو الحال في استئناف المتهم كذلك لا یجوز 
المسؤول المدني، أن تسيء حالته طبقا للمادة كان الطعن بطریق الاستئناف مرفوعا من

.68-67مبروك بلعزام، مرجع سابق، ص ص 1
.493مرجع سابق، ص مولاي ملیاني بغدادي، 2
.775، ص 2010ط، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر، .فوزیة عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، د3
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، حیث تختص المحكمة بنظر قیام المسؤولیة المدنیة في عرضها، فلا 9/1محرر 322
.1ترتفع مقدار التعویض، لكن یجوز لها أن تقضي بتأیید الحكم المستأنفنلها أیسوغ 

والملاحظ أن المشرع اقتصر على المتهم والمسؤول المدني ونسي ذكر الطرف المدني 
.2ثنائیة كذلك ملزمة بعدم إساءة حالهأي المعي المدني، حیث أن المحكمة الاست

عدم جواز تقدیم طلبات جدیدة في الاستئناف: ثانیا

جواز تقدیم ج في الفقرة الثانیة منها على عدم .إ.من ق9مكرر322نصت المادة 
طلبات جدیدة في الاستئناف، حیث لا یجوز للضحیة الذي لم تیأس كطرف مدني أمام 

.3المحكمة الابتدائیة أن یطلب أمام المحكمة الاستثنائیة

والطلب الجدید المقدم من طرف المدعي المدني أمام جهة الاستئناف لا یمكن تصوره 
:إلا في حالتین هما

ق إذا لم یتأسس الطرف المدني أمام محكمة الجنایات الاستثنائیة وتتحق:الحالة الأولى-أ
وأساس ذلك أن لجوء الضحیة إلى الطریق الجزائي هو استثناء أو أن الدعوى المدنیة لا 

.یمكن أن تمارس إلا بصفة تبعیة للدعوى العمومیة

جهة التي یتصور فیها أن المدعي المدني قدم طلبا جدیدا أمام :الحالة الثاني- ب
الاستئناف، وتتحقق بأن یتأسس الضحیة أمام محكمة الجنایات الابتدائیة، ویلتمس 

بما طلبه، ثم یرفع استئنافا بزیادة مقدار يتعویضات، ویقضي له القاضي الابتدائ
التعویضات فیعتبر طلبه هذا طلبا جدیدا فلا یجوز له ذلك، لكن المشرع استثنى حالة واحدة 
وهي حالة الضرر الذي لحق المدعي المدني بعد صدور الحكم الابتدائي محل الاستئناف 

116،117وادي، مرجع سابق، صذعبد االله 1
.68مبروك بلعزام، مرجع  سابق، ص2
ف المدني أن یقدم طلبا جدیدا، غیر أنه یمكنه أن یطلب لا یجوز للطر ... « : على أنه2في الفقرة 9مكرر 322تنص المادة 3

.»زیادة التعویضات المدنیة بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الجنایات الابتدائیة 
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322من المادة 2في الفقرة أوما یصطلح علیه بالضرر المتفاقم وهذا ما نص علیه المشرع 
.1ج.إ.من ق9مكرر 

.121- 120صوادي، مرجع سابق،ذعبد االله 1
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ھناك العدید من القواعد العامة التي تشكل الاطار العام للمحاكمة منھا ما یتعلق 

بالتدابیر اولیة التي تسبق المحاكمة و منھا مایتعلق بالسلطات و من ھذه القواعد مایتعلق 

الاطراف المشتركین في الاجراءات واستئناف الأحكام الصادرة و بحقوق المتھم و باقي 

القواعد الصادرة سوف نتطرق الى اھم ھذه الاجراءات التي تتم قبل المحاكمة او اثناء 

.سیرھا و الى الاجراءات التي تلي المحاكمة 

القواعد الاجرائیة السابقة عن المحاكمة الجنائیة وسنتطرق في ھذا الفصل الى 

الاستئنافیة و ذلك في المبحث الاول ثم الى قواعد سیر المحاكمة  أمام محكمة الجنایات 

.الاستئنافیة في المبحث الثاني 

الاستئنافیةالجنائیةالمحاكمةعنالسابقةالإجرائیةالقواعد: المبحث الأول

منھا التي تسبق المحاكمة فنجد ان المرع الجزائري ،ءاتارإجبعدةالمحاكمةتمتاز

وضع عدة اجراءات و شروط تتقید بھا كل من المحكمة الجنائیة الاستئنافیة  و كذلك 

الاطراف 

التحضیریة لانعقاد محكمة الجنایات والإجراءاتو تتمثل في شروط الطعن بالاستئناف 

.الاول و الثاني الاستئنافیة و ھذا ماسنتطرق الیھ خلال المطلب
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شروط الطعن بالاستئناف في الأحكام الجنائیة:المطلب الأول

على عن بطریق الاستئناف من طرف جهة الاستئناف یتعین على المستأنفطلقبول ال
، وعلیه الإجراءاتبالمواعید أو الأمربشروط حددها المشرع سواء تعلق لالتزامالمستأنف 

التصریح بالاستئناف في إجراءاتیعاد الطعن بالاستئناف، ثم مفي الفرع الأول سنتناول
.رع الثانيفال

میعاد الطعن بالاستئناف : الفرع الأول

الجنح والمخالفات أین میز المشرع بین الخصوم في مواد الحال علیهعكس ما هو
.الجنایات لم یمیز بین الخصوم بخصوص ذلكمن حیث میعاد الطعن، فإنه في مواد 

كیفیة احتساب میعاد الاستئناف: أولا

إ ج هو عشرة مكرر في ق322الجنائیة طبقا للمادة ةومصالخإن میعاد استئناف 
ویرفع الاستئناف خلال «: على أنه02أیام في تاریخ النطق بالحكم حیث نصت في الفقرة 

.»أیام كاملة ابتداء من الیوم الموالي بالحكم ) 10(عشرة 

، وهذا المیعاد هو میعاد واحد من حیث المدة 1وهو نفس المیعاد في القانون الفرنسي
غیابیا أو صادرا في المعارضة، سواء كان أوالسواء كان الحكم حضوریا، الأحكاملجمیع 

المستأنف، فالاستئناف الحكم صادر في الدعوى العمومیة أو المدنیة، ومهما كان الخصم 
یخضع لأحكام واحدة فیما یخص طریق احتسابه وهذا ما یصطلح علیه وحدة میعاد 

فلا یحسب الیوم الذي صدر فیه الحلم والیوم كاملا،حسبستئناف یومیعاد الا2الاستئناف
جمیع المواعید المنصوص علیها «: من ق إ ج نصت على أنه726الذي بلغ فیه فالمادة 

:على انھ01من ق إ ج في القفرة -3809تنص المادة 1
«L’appel est  interjeté dans le délai de dix jour à compter du prononcé de l’arrêt. » , c.p.p.f, modifiée et
complétée, op.cit.

.1266سابق،ص مرجع محمود نجیب حسني،2
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وتحسب أیام . وم بدایتها ولا یوم انقضائهایا لا في هذا القانون مواعید كاملة ولا یحسب فیه
أومیعاد لیس من أیام العمل كله إذا كان الیوم الأخیر من الإلا ضمن المیعاد الأعیاد

.»نالیوم عمل أولبعضه فیمتد المیعاد إلى 

ویدخل الیوم الأخیر أي العاشر في حساب المیعاد، فإذا رفع فیه الاستئناف، كان 
لى أول یوم عمل إمقبولا وإذا صادف الیوم الأخیر ویوم عطلة رسمیة امتد میعاد الطعن 

.1بعدها

:ستئنافالابدایة میعاد -أ

إ ج، یتبین لنا بأن بدایة میعاد الاستئناف تختلف من ق322من خلال نص المادة 
حسب نوع الحكم، فالمشرع أعطى نقطة بدایة المیعاد بالنسبة لكل نوع من الأحكامباختلاف

:طبیعته على النحو التالي

:الحكم الحضوري- 1

نطق به، طبقا الیوم الموالي للام الحضوریة من یبدأ احتساب المیعاد بالنسبة لأحك
.منها02ج الفقرة .إ.مكرر من ق322لنص المادة 

وفي هذا الشأن وفيء حالة غیاب المتهم عن جلسة النطق بالحكم، یعد الحكم 
.بحین یبدأ احتساب المیعاد من تاریخ التبلیغ،وجاهيغیرحضوریا 

من29لنص المادة وكون النیابة العامة عنصر أساسي في تشكیل المحكمة طبقا
أیام من 10نائب العام مهلة لبالنسبة لها، ولدائماج فالأحكام تكون حضوریة وجاهیة .إ.ق

.یوم النطق بالحكم مع احتساب المواعید كاملة

.1267سابق، ص محمود نجیب حسني، مرجع 1
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ى المدنیة ویكون الحكم الصادر بالنسبة للمدعي المدني والمسؤول المدني في الدعو 
ضوعها لقواعد أما الاستثناء فهو خمدنیة،الالإجراءاتأصلا بقواعد تتقیدفقط، وهي

.1الإجراءات الجزائیة

:الغیابيحكمال- 2

مهلة أین تسري والمخ اللفاتبالنسبة للمتهم وعكس ما هو علیه في مواد الجنح 
أو الموطن وإلا فلمقر المجلس البلدي، فغنه وفي مواد الاستئناف من یوم التبلیغ للشخص

.یمكن للمتهم الاستئنافالجنایات لا 

مكرر صراحة إلا على قابلیة الاستئناف من طرف المتهم الأمر 322لم تنص المادة 
تستأنفها إلا بعد انتهاء اجل فإذا كانت بالإدانة لا یجوز للنیابة أن 2ق إ ج ففي الذي نص

للنیابة من ق إ ج أما الغیابیة القاضیة بالبراءة فیجوز 321/2المعارضة وفقا للمادة 
.ئنافها حینااست

غادر القاعة قبل تشكیل المحكمة أو بعد ذلك تشكل في و جلسة الحضر المتهم إذا
ل نحوه غیابیا بتشكیلة صنها تفإر ففي القضیة حضوریا أما إذا لم یحضغیابه وتفصل

لم یبلغ وهذا عكس ما هو معمول به في القضاة المحترفین فقط بحكم سواء بلغ شخصیا أو 
الشخصي، ذلك أن الأحكام الجنائیة یغلالجنح التي تعتبر الحكم حضوریا في حالة التبمادة

.3رة حضوریةتبإما أن تكون حضوریة أو غیابیة ولیس هناك ما یسمى بالمع

.55عبد االله ذوادي، المرجع السابق، ص 1
:من ق إ ف على انه5-379تنص المادة 2

« l’appel n’est pas ouvert à la condamnée par défaut » , c.p.p.f, modifiée et complétée ,op.cit.
.14،15مختار سیدهم، إصلاح نظام محكمة الجنایات، ص 3
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الاستئناف الفرعي- ب
لى الاستئناف الفرعي في حكم محكمة الجنایات الابتدائیة ا07-17لم یتطرق القانون 

ج، بحیث إ.من ق418/3في الجنح والمخالفات الوارد بشأنها بموجب المادة كما هو الحال
أیام أخرى في حالة استئناف أحد الخصوم في المیعاد المقرر، لكن 5یمدد أجل الاستئناف 

أجال الطعن لا یمكن استبعاده في ما أمكن تطبیقه في مواد الجنح والمخالفات بشأن
یعطي ف، .إ ج.ق10-380أن المشرع الفرنسي بالمادة الجنایات وهي أكثر خطورة خاصة و 

سري مباشرة بعد أیام إضافیة 5فرصة للطرف الآخر القیام استئناف حركي خلال أجل 
.1انتهاء أجال الاستئناف الأصلي

حالات امتداد المیعاد: ثانیا
:هيستئناف أن یمتد وفق وحالات خاصةیمكن للمیعاد القانوني للطعن بطریق الا

:حالة إذا صادف الیوم الأخیر یوم عطلة رسمیة-أ

وإذا كان الیوم الأخیر في «:منها على02من ق إ ج في الفقرة 726نصت المادة
.»المیعاد لیس عن أیام العمل كله أو بعضه، فیمتد إلى أول یوم عمل نال

صادف ذابدایة المیعاد ولا یوم نهایته، وإ وعند حساب میعاد الاستئناف لا یحسب یوم 
لرسمیة أثناء ، ولكن إذا وقع یوم العطلة ا2إلى یوم عمل تالآخر المیعاد یوم عطلة امتد

.3میعاد الاستئناف فلا یمتد المیعاد
:حالة إقامة احد أطراف الدعوى خارج الجزائر- ب

الطرف المتخلف عن إقامةینص المشرع الجزائري على امتداد میعاد المعارضة في حالة 
من ق إ ج التي 02فقرة 411الحضور خارج التراب الوطني وذلك طبقا لمقتضیات المادة 

.74ص سابق،عبد الرحمن خلفي، مرجع 1
.484ص سابق،أحمد شوقي الشلفاني، مرجع 2
.147،ص 1998الجنائیة، د ط، منشاة المعارف، مصر، ي، المعارضة في الأحكام شزغلول البل3
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وتمدد هذه لمهلة لغلى شهرین إذا كان الطرف المتخلف یقیم خارج التراب «: تنص
.»الوطني

«ج.ا.ق498ونص على امتداد الطعن بالنقص أیضا في الفقرة الأخیرة من المادة 
هر یحتسب من وإذا كان احد أطراف الدعوى مقیما بالخارج فتزداد مهلة الثمانیة أیام إلى ش

.1»لى یوم كذاایوم كذا 

عكس ما جاء في المواد السابقة سكت المشرع عن امتداد میعاد الاستئناف في لكن و 
.حالة إقامة الخصم خارج الوطن

كان ویرى الفقه أنه وفي حالة الحكم الحضوري، یفترض أن المتهم عالم به، وإذا 
.2الحكم صادرا في المعارضة فإنه سبق وأن أضیف إلى المیعاد القانوني

لتصریح بالاستئنافاإجراءات : الفرع الثاني

التصریح بالاستئناف الواردة بشأن المخالفات لم یحید المشرع الجزائري في إجراءات 
.الجنح بل بذات الكیفیة یتم كذلك التصریح بالاستئناف في الجنایاتو 

كیفیة التصریح بالاستئناف: أولا

ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أمام كتابةیرفع الاستئناف بتقریر كتابي أو شفوي 
.3إذا كان المتهم محبوسا فیتم أمام المؤسسة العقابیة

منه، 12-380من أحكام ق إ ج ف طبقا لنص المادة هي كیفیة المنقولة تماما و 
الحكم محل الطعن قلم كتاب محكمة الجنایات التي أصدرت أمامبحیث یكون الاستئناف 

.66عبد االله ذوادي، مرجع سابق، ص 1
.1267سابق، ص محمود نجیب حسني، مرجع 2
.من ق إ ج2مكرر322أنظر المادة 3
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بالاستئناف من الكاتب ومن المتهم أو من یمثله أو من الضحیة أو تم التوقیع على التقریر یو 
.1أو من یمثله، أو من النیابة العامةمن یمثله، أو من المسؤول المدني

تسجیلكاتب الضبط الامتناع عن لولا یسوغ ،ستئنافالافي سجل ستئنافالاویقید 
على أساس فوات الأجل، فهذا الأمر یخرج عن صمیم اختصاصه ویخضع ستئنافالا

2.لسلطة التقدیریة للقضاء في قبوله عن عدمه

الشفوي عن الرغبة في تسجیل الاستئناف، أما الإعلانأو التصریح هو قریر توال
الورقة أو السجل الذي یدون فیه أو یقید فهو وسیلة لإثبات حصوله فإذا ضاعت هذه الورقة 

3.ولكن تبین للمحكمة أن الاستئناف قد وقع اعتبرته مقبولا

في إثبات حصولویعتبر التقریر أن الاستئناف الدلیل الوحید الذي یعترف به القانون 
4.یقوم أي إجراء آخر مقامهالاستئناف، ولا

ن للتصریح بالاستئنافوالأشخاص المؤهل: ثانیا

الخصم نفسه أو محامیه منالاستئناف قد یصدر ج .إ.من ق421طبقا لنص المادة 
5.أو وكیل خاص مفوض

:مةاالأحكام الع-أ
:التصریح بالاستئناف عن طریق محامي- 1

على انه یجب التوقیع على تقریر الاستئناف من كاتب من ق إ ج 421تنص المادة 
من 06/03الجهة التي أصدرت الحكم ومن المستأنف نفسه أو من محامیه، وكذلك المادة 

.73سابق، ص عبد الرحمن خلفي، مرجع 1
.122،ص 2013، منشورات كلیك، الجزائر، 1عادل بوضیاف، المعارضة والاستئناف في المسائل الجزائیة، ط2
.753سابق، ص د الستار، مرجع فوزیة عب3
.75سابق،ص عبد االله ذوادي، مرجع 4
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الأخیرة منها نصت على انه یجوز للمحامي القیام بكل طعن وكذلك الفقرة ،07-13القانون 
.1على أنه المحامي معفى من تقدیم أي توكیل

یجوز له رفع الاستئناف لفائدة لموكله وهو معفى من تقدیم تفویض خاص محاميفال
ولا یشترك أن یكون مكتسبة في دائرة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم محل الطعن، 

.توفىویعد باطلا الاستئناف المرفوع من المحامي على شخص م

:التصریح بالاستئناف عن طریق وكیل- 2

أنه یجب آن یوقع تقریر الاستئناف من الخصم نفسه ج.إ.قمن 421نصت المادة 
أومن محام أو من وكیل خاص مفوض عنه بالتوقیع، مع إلزامیة أن یوقف التعریض 

2.الضبط ذلكتأنف لا یستطیع التوقیع ذكر كاتب ،وإذا كان المسبالمحرر الذي دونه الكاتب

ف قد بالاستئناف، والتقریر بالاستئناویشترط في التوكیل أن یكون ساریا وقت التقریر 
لناقص الأهلیة، والقیم بالنسبة للمحجور لي أو الوصي بالنسبة یقوم به من یمثل الخصم كالو 

3.علیه وذلك بعد حصوله على ذلك

:المحبوسالحالة الخاصة بالمتهم - ب

أن یرفع تقریر استئنافه في الأخیرفي حالة ما كان المتهم محبوسا، فإنه یجوز لهذا 
مكرر من ق إ ج،  حیث یقید ذلك في 322منوه علیه بالمادة المیعاد القانوني للاستئناف ال

المؤسسة العقابیة إرسال الحال في سجل خاص ویسلم له وصل عن ذلك، وعلى رئیس 

یم مهنة تنظ، یتضمن2013اكتوبر30، مؤرخة في 55ج ر، ع ، 2013اكتوبر 29،مؤرخ في 07-13قانون رقم 1
.المحاماة

.83سابق ، ص عبد االله ذوادي، مرجع 2
.754سابق، ص مرجع فوزیة عبد الستار،3
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ة التي أصدرت الحكم محلإلى كاتب ضبط الجهعةسا24ها في التقریر خلال نسخة تلقا
.1الطعن وإلا یترتب عن ذلك جزاءات إداریة

أثر تقریر الطعن بالاستئناف: ثالثا

في الدراسات القانونیة هو الأثر إن تقریر الاستئناف یرتب أثر معین وإن كان المهم
في حد ذاته، فالأثر هو الفیصل في التمییز بین الأشیاء، ولا یقصد بالأثر ولیس الإجراء

الاستئناف، فذلك قد تم التطرق إلیه في ما سبق، بل هو ذلك المترتب عن الذي یترتب عن 
.2تقیید الاستئناف

یعتبر التقریر بالاستئناف هو المرجع في معرفة حدود ما تم الاستئناف فیه، وتنحصر 
7مكرر 322وهذا طبقا للمادة الأخیرسلطة المحكمة الاستئنافیة في حدود ما جاء به هذا 

في حدود التصریح الدعوىللاستئناف أثر ناقل «:منها من ق إ ج حیث تنص01في الفقرة 
فإذا تصدت المحكمة لغیر ما جاء فیه، كان ذلك تصدیا . »وصفة المستأنفبالاستئناف و 

.3لواقعة خارجة عن حدود التقریر وقضاء بما لم یطلبه الخصوم

تصبح لها ولا ینتظر كذلك یعد من آثار التقریر بالاستئناف أن الجهة الاستئنافیة
لقضیة وتدخل حوزتها، فلا یمكن الفصل في أي أمر أو إجراء إلا بالرجوع إلى هذه الجهة 

.القضائیة

فكاتب لا یجوز له سحب ملف القضیة لان الخصم المستأنف تنازل عن استئناف أو 
رفع ، أو أن الخصم لیس له صفة فيبناء على أن الاستئناف غیر مقبول لأنه خارج الآجال

ن الخصم من ذلك لأعب ویقیده دون منالطعن، فالطعن إذا كان خارج الآجال یتلقاه الكات
قبول الاستئناف لوقوعه داخل الآجال القانونیة أو خارجها یدخل في صمیم اختصاص مسألة

.84سابق،ص عبد االله ذوادي، مرجع 1
.125سابق، ص عادل بوضیاف، مرجع 2
.1283ص سابق،محمود نجیب حسني، مرجع 3
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تغییرا لاستئناف ولیس النظر في مدى كاتب الضبط لأنه منوط به الجهة الاستئنافیة ولیس
.1قبوله

الإجراءات التحضیریة لانعقاد محكمة الجنایات الاستئنافیة: المطلب الثاني

لانعقادها أن ولا یمكنالاستئنافیة الجنایاتمحكمةهناك عدة إجراءات تتمیز بها 
من الأعمال التحضیریة كما هو الحال أمام محكمة الجنایات یكون قانونیا إلا بإتباع جملة

.الابتدائیة 

التطرق إلى هذه الإجراءات یجب بیان أن المحكمة الاستئنافیة علیها لكن وقبل 
.الفصل في شكل الاستئناف من حیث قبوله أو رفضه

لى المحكمة وتشكیلها المتكونة من القضاة فقط دون المحلفین الفصل في یتعین ع
.شكل الاستئناف وهذا قبل إجراء عملیة القرعة لاستخراج أسماء المحلفین

ة ما سبق سنتناول الإجراءات الخاصة بالمتهم كفرع أول وإجراءات الخاصة ولمعالج
.بالشهود والمحلفین كفرع ثاني

الإجراءات الخاصة بالمتهم: الفرع الاول

تسمح هذه الإجراءات للمتهم بالإطلاع على الأفعال المنسوبة إلیه لتمكینه من إعداد 
.2لهدفاعه وذلك من أجل القیام بمحاكمة عادلة 

:لتوضیح هذا سنتطرق إلى ما یلي

.126سابق،ص عادل بوضیاف، مرجع 1
.15-14ص سابق،بلال قیدر نور الإسلام بوشملة، مرجع 2
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تحویل المتهم وملف الدعوى: أولا
لا یسرى إجراء تبلیغ قرار إلا حالة أمام محكمة الجنایات الاستئنافیة كما هو الحال 

لمتهم ثم ملف الدعوى وأدلة ،وعلیه سنتناول مسألة تحویل ا1أمام محكمة الجنایات الابتدائیة
.الاثبات

:المتهمتحویل -أ

ینقل المتهم المحبوس غلى مقر انعقاد جلسة محكمة الجنایات الاستئنافیة من طرف 
عین لذلك ولكنه نص على أن یقدم للمحاكمة یحدد المشرع أي أجل مأندون النائب العام 

.2في أقرب دورة جنائیة

ستجوابهلافي الیوم المحدد أمام رئیس المحكمة للحضورأما إذا لم یتقدم المتهم الحر 
نه یحاكم غیابي من طرف ارغم تبلیغه قانونا بتاریخ انعقاد محكمة الجنایات الاستئنافیة ف

.3مشاركة المحلفینالمحكمة دون 

إذا ألغي قرار محكمة الجنایات الاستئنافیة وأحیلت القضیة والأطراف على محكمة 
العقابیة التي تقع في دائرة اختصاص محكمة الجنایات أخرى فیجب نقل المتهم إلى المؤسسة

.4دفاعهتحضیر منالتي أحیلت علیها القضیة في أجل كاف لتمكین المتهم 

:نقل ملف الدعوى- ب
ن النائب العام یقوم بإرسال ملف إفالابتدائیةمحكمة الجنایات أمامكما هو الحال 

بأدلةإلى أمانة ضبط محكمة الجنایات الاستئنافیة في حالة الاستئناف مرفوقا الدعوى 
.المتوفرة حیث یقوم بهذا الإجراء بالتزامن مع إجراء نقل وتحویل المتهمالإقناع 

.من ق إ ج268أنظر المادة 1
.من ق إ ج269أنظر المادة 2
.28مختار سیدهم، محاضرات حول محكمة الجنایات وقرار الإحالة علیها ، المرجع السابق، ص 3
.43،ص 2005یوسف دلاندة، الوجیز في ضمانات المحاكمة العادلة، د ط، دار هومة، الجزائر، 4
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المحكمة الاستئنافیة لیست بحاجة إلى إرسال النائب العام الملف الدعوى أنلكن الملاحظ 
.1الابتدائیةم أن هذا الملف موجود أصلا بحوزة محكمة الجنایات وأدلة الإقناع إلیها، ما دا

حیث تقوم هذه الأخیرة بإرسال هذا الملف بعد استئناف المتهم الحكم الصادر ضده 
المتعلقة بالمتهم والتهمة الموجهة ویجدر الذكر أن ملف الدعوى یتكون من كافة المعلومات

وقد نص 2ما یترتب عن إجراءات التحري والتحقیقكون من إلیه، كذلك أدلة الاتهام التي تت
:ة الجنایات والمتمثلة فيمالقانون على بعض الأدلة المقدمة إلى محك

إلیه في وهو عنصر إثبات صادر عن المتهم بارتكابه الوقائع المنسوبة:الاعتراف-1
.3التهمة
إثباتبشأنالقضاءساحاتفيالأشخاصبهایدلىالتيالأقوالوهي :شهادة الشهود-2
.4نوعهاكانأیاقانونیةواقعةنفيأو
.5الخبرة-3
بواقعةتتعلقبیاناتتحملاوراقعنعبارةوهيالمحررات والمحاضر بكافة أنواعها -4

كمحاضر جمع المتهم الىنسبتهاوالجریمةارتكاباثباتفياهمیةذاتخاصة
. المحاضر الخاصةالاستدلالات والتحقیق الابتدائي وكذا 

د كذلك من أدلة الإثبات المعاینات والقرائن سواء كانت قانونیة أو نج: المعاینات والقرائن-5
.6قضائیة

.25ر ونور الإسلام بوشملة، مرجع سابق، ص ل قیدبلا1
.24، ص نفسهالمرجع 2
.من ق إ ج213أنظر المادة 3
. من ق إ ج238إلى 220أنظر المواد 4
.من ق إ ج219أنظر المادة 5
.24سابق، ص لة، مرجع در ونور الإسلام بوشمیبلال ق6
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استجواب المتهم واتصاله بمحامیه: ثانیا
:استجواب المتهم-أ

أویقوم رئیس المحكمة أینخلافا لما هو علیه الحال أمام محكمة الجنایات الابتدائیة 
عن هویته وكذا التحقق من تبلیغه بقرار الإحالة القاضي الذي یفوضه باستجواب المتهم

.المهم محامیااختیاروطل 
یقتصر وفي حالة الاستئنافنهاج على.إ.من ق270ن المشرع قد نص في المادة إف

عن الاستجواب على تأكد رئیس محكمة الجنایات الاستئنافیة من تأسیس محام الدفاع 
.المتهم، فإن لم یكن له مدافع عین له محامیا تلقائیا

:اتصال المتهم بمحامیه- ب
یعد وجود المحامي أمام محكمة الجنایات أمرا إلزامیا، حیث یعتبر من أهم حقوق 

.الدفاع التي یتمتع بها المتهم ویجوز له الاتصال به في أي وقت 
ین كتمتنایاعلى محكمة الجیجب ج انه .إ.من ق272نص المشرع في المادة كما 

، أیام قبل جلسة المحاكمة5ل عن قالمحامي من الإطلاع على ملف الدعوى في أجل لا ی
بأخذویتم ذلك عادة بمكتب كاتب الضبط أو مكتب رئیس المحكمة، وقد یسمح للمحامي 

.الوثائق خارج المحكمة مقابل وصل استلام لیتمكن من نسخها ثم ردها وذلك تسهیلا لمهمته
والهدف من وضع الملف تحت تصرف المحامي هو مساعدته من أجل إعداد دفوعه 

.1دون أیة عراقیل
ومادام حق الدفاع مظهر من مظاهر العدل والمساواة فقد كرسه المشرع الدستوري 

التي تهدد المتهم وهذا ما جاء الجزائیة باعتبار الخطر والعقوبةا یتعلق بالقضایا وخاصة فیم
.2016من الدستور الجزائري لسنة 169المادة نصفي

.37نور الإسلام بوشملة، مرجع سابق، ص بلال قیدر و 1
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الإجراءات الخاصة بالشهود والمحلفین: الفرع الثاني

لكي تكتمل الإجراءات التحضیریة لمحكمة الجنایات، لا بد أن یتم فیها إعداد قائمة 
الشهود التي یقدمها أطراف الدعوى، ولكي یكون الحكم الذي تصدره المحكمة صحیحا لابد 

.من وجود محلفین، لأنه عنصر ضروري في محكمة الجنایات

تبلیغ قائمة الشهود: أولا

محكمة الجنایات بغض النظر عن أمامتعتبر شهادة الشهود من أهم أدلة الإثبات 
أدركوه بحواسهم ا، وتكون الشهادة بما سمعوا ورأوا أو الجهة التي سیدلون بشهادتهم لصالحه

تكون شهادته مطابقة للحقیقة وذلك نفیا أو بشان الوقائع والأشخاص لحل الإثبات على أن 
.1إثباتا لواقعة معینة

كلا من النیابة العامة والمتهم ج .ا.من ق274و 273في المادتین وقد ألزم المشرع 
أیام على الأقل قبل افتتاح 3والمدعي المدني تبلیغ قائمة الشهود وذلك في أجل لا یتجاوز 

.المرافعات

:طرق تبلیغ قائمة الشهود-أ

: لیغ قائمة الشهود النیابة العامةتب- 1

الأشخاص أمام محكمة ي اتجاه تقدیم عدد من رغبة النیابة العمة تسري فإذا كانت 
.الجنایات لسماعهم كشهود لأجل تدعیم اتهامها وتقویة حجتها

بأسماء شهوده تتضمن اسم ولقب قائمة حررفإنه یتوجب على النائب العام أن ی
.2أیام قبل افتتاح المرافعات3وعنوان كل شاهد وعلیه تبلیغها إلى المتهم في أجل 

.84،ص 2006، دار هومة، الجزائر،5أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، ط1
.41سابق، ص بلال قیدر ونور الإسلام بوشملة، مرجع 2
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أیام قبل المرافعات بإمكان المتهم و 3احترام المهلة المحددة بوفي حالة عدم 
.1محامیه إثارة هذه النقطة أمام المحكمة قبل مباشرة إجراءات المرافعات في الموضوع

:قائمة شهود المدعي المدنيتبلیغ - 2

أمامللمدعي المدني إذا كان یرغب في تقدیم أشخاص بالنسبةهو الحال كذلك
شهوده تتضمن بأسماءالمحكمة كشهود من أجل تدعیم طلباته، فیجب علیه أن یحرر قائمة 

.أیام قبل افتتاح المرافعات3أسمائهم وعناوینهم وتقدیمها إلى المتهم في أجل 

:تبلیغ قائمة شهود المتهم- 3

قدیم بالمقابل لتبلیغ النیابة والمدعي المدني لقائمة شهودها فإن المتهم الراغب في ت
قوم بتبلیغها إلى ممثل النیابة یو هشهوده ملزم كذلك هو ومحامیه بتحریر قائمة بأسماء شهود

أیام قبل افتتاح 3العامة عن طریق أمانة الضبط أو المحضر القضائي وذلك خلال أجل 
.2المرافعات وكذلك هو الحال بالنسبة المدعي المدني إن وجد

:إجراءات استدعاء الشهود- ب

یكون تكلیف الشهود بالحضور طبقا أنج.ا.من ق220في المادة المشرعنص 
في مواد التكییف بالحضور والتبلیغ ما لم توجد نصوص المدنیةالإجراءاتقانون لأحكام

.مخالفة لذلك

یتوجب على كل شخص وقع تكلیفه ج على انه .ا.من ق222كذلك في المادة و 
لى المحكمة وحلف الیمین إالحضور أقواله كشاهدلسماع بالحضور أمام محكمة الجنایات

.وأداء الشهادة

.25سابق،ص كهینة حواسین، مرجع 1
.130-129سابق، ص مرجع ،عبد العزیز سعد2
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ضر التكلیف بالحضور یتم تكلیف الشاهد بالحضور أمام المحكمة بواسطة محو
یادة على اسم ولقب وعنوان الشاهد، الوقائع التي قامت علیها الدعوى والنص الذي یتضمن ز 

.1النزاع وتاریخ الجلسةأمامهاالذي یعاقب علیها مع ذكر المحكمة التي رفع 

تقع مصاریف استدعاء الشهود على عاتق من سیشهدون لصالحه ما إذا كان متهما 
مدنیا، أما إذا كانت الشهادة لمصلحة النیابة العامة فإن الخزینة العمومیة هي التي أو مدعیا 

.2تتحمل مصاریف تنقلهم، لیتحملها في النهایة من یخسر الدعوى

مة المحلفینتبلیغ قائ: ثانیا

أوجب القانون تبلیغ المتهم بقائمة المحلفین المعنیین لدورة محكمة الجنایات خلال 
.3أجل لا یتجاوز الیومین السابقتین على افتتاح المرافعات

المتهم سواء بواسطة أعوان حیث تتولى النیابة العمة تبلیغ قائمة المحلفین إلى 
بواسطة أعوان مصلحة التبلیغ والتنفیذ عن طریق المحضرین أوالضبطیة القضائیة 

.4طریقة قانونیة أخرىبأیةالقضائیین أو بواسطة إدارة السجن أو 

:شروط اختیار المحلفین-أ

:یجب أن یكون المحلفو ، 5نص المشرع على الشروط الواجب توفرها في المحلفین

من ذوي الجنسیة لجزائریة لان عمل المحلف عمل قضائي لا یسمح بممارسته لغیر -
.الجزائریین

.من ق إ ج440أنظر المادة 1

.132سابق، ص مرجع ، سعدعبد العزیز 2
.من ق إ ج275أنظر المادة 3
.55سابق، صعبد العزیز سعد، مرجع 4
من ق إ ج261أنظر المادة 5
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عند تاریخ إجراء عملیة القرعة لإعداد جدول الأقلسنة من عمره على 30قد بلغ -
.محلفینال

.ة باللغة التي تستعملها المحكمةبمن الذین یعرفون القراءة والكتا-

الوطنیة والمدنیة والعائلیة، بحیث لم یكن قد صدر حكم بمنعه في ممن یتمتعون بالحقوق-
.1ممارسة هذه الحقوق

غلى هذه الشروط هناك شروط تتمثل في ألا یكون المحلف موجودا وبالإضافةكذلك 
.2في حالة في حالات فقدان الأهلیة أو التعارض المنصوص علیها قانونا

:كیفیة إعداد قائمة المحلفین- ب

تعد سنویا في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي قائمتان من المحلفین تخص 
تتضمن كل یة فانمحكمة الجنایات الاستئتخص الأولى محكمة الجنایات الابتدائیة والثانیة 

اختصاص المجلس القضائي كما تعد قائمتان دائرةمحلفا من كل )24(قائمة أربعة وعشرین
.محلف احتیاطیا)12(إثنا عشرامتتضمن كل منه

الاستئنافیة یقوم رئیس المجلس أوقبل افتتاح دورة محكمة الجنایات الابتدائیة 
من المساعدین المحلفین لتلك الدورة ) 12(القضائي في جلسة علنیة بسحب إثنا عشر 

من المحلفین ) 4(بالنسبة لكل من محكمة الجنایات الابتدائیة والاستئنافیة وبسحب أربعة
.3ین بالنسبة للمحكمتین وذلك عن طریق القرعة في القائمة السنویةالاحتیاطی

النائب العام بتبلیغ كل محلف ج على قیام.ا.من ق267نص المشرع في المادة و 
ویذكر هذا الیوم أیام)8(من الجدول الدورة المختصر به وذلك قبل افتتاح الدورة ثمانیةنسخة

.27- 26عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص 1
.ج.إ.من ق263و262أنظر المادتین 2
.ج.إ.من ق266إلى 264أنظر المواد من 3
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والساعة المحددین وإلا في التبلیغ الذي یجب أن یتضمن أیضا تنبیها بالحضور في الیوم 
طبقا علیه العقوبات المترتبة في ذلك، إذا لم یمكن التبلیغ لشخصه فلموطنه ولرئیس المجلس

.ة علما بتعینه محلفاالشعبي البلدي الذي یتعین علیه إحاط

:إجراء الرد-ج

مح لكل متهم والنیابة العامة حق رد سیج انه .ا.من ق284نص المشرع في المادة 
یتوجه الرئیس إلى المتهم وینبهه أنه سیشرع في عملیة القرعة لاستخراج أسماء این المحلفین 

و حق الدفاع برد ثلاثة منهمن في الفصل في قضیته، ویذكره بحقالمحلفین الذین سیشاركو 
.العام أیضا الحق في رد اثنین منهم، وللنائب اي المحامي في ذلك نیابة عنه 

مباشرة حقهم في رد المحلفین وذلك علىجاز لهم أن یجتمعوا وإذا تعدد المتهمون 
.ردهم عن العدد المقرر لمتهم واحدالرأيربحیث لا یتحدى عدد من یقر 

یباشر المتهمون منفردین حق الرد حسب الترتیب المعین في الاتفاقوفي حالة عدم 
.هو مقرر لمتهم واحدالقرعة التي تجرى بینهم حیث لا یتعدى عدد المحلفین المردودین ما

د المشرع الجزائري في تنظیمه لإجراء تبلیغ قائمتین الشهود والمحلفین عن ما حولم ی

.1جاء لمشرع الفرنسي في هذا الشأن

:من ق إ ج ف على281تنص المادة 1
« … , le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins , dont la liste lui a été communiquée par les
parties, cinq jours an moins avant l’ouverture des débats… ».

:منھ282وكذلك المادة 
«La liste des jures session telle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l’article 266 est signifiée a
chaque   Accusé au plus taret l’avant-veille de l’ouverture des débats… » , c.p.p.f, modifiée et complété ,op.cit.
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ئنافیةیة لانعقاد محكمة الجنایات الاستالدفع بعدم صحة الإجراءات التحضیر : الثالثالفرع

من أجل محاكمة عادلة للمتهم وضمان احترام حقوق دفاعه منح له المشرع حق 
و إهمال من طرف النیابة أالطعن في صحة الإجراءات التحضیریة والتي تكون محل إغفال 

.المحكمةالعامة  أو من قبل رئیس 

یةضیر كیفیة الطعن بعدم صحة الإجراءات التح: أولا

خلافا كما هو الحال علیه أمام محكمة الجنایات الابتدائیة التي لها الحق في الفصل 
ین یدي بوضع بمحامیه، أین یقوم المتهم أو 1في المسائل العارضة دون إشراك المحلفین

في مناقشة الموضوع بحیث یذكر فیها نوع ووحیدة قبل الشروع المحكمة مذكرة كتابة واحد
.2تضرره من هذا الإغفالالذي وقع إهماله وإغفاله ومدى الإجراء

.م المحكمة العلیا كطریق استثنائيق أصلي للطعن إضافة إلى الطعن بالنقص أماهذا كطری

فإن محكمة الجنایات الاستئنافیة لا یجوز لها الفصل في الدفع بعدم صحة الإجراءات 
ة هذه الإجراءات عن طریق الطعن بالنقض أمام ز للمتهم الدفع بعدم صحو التحضیریة، ویج

لى الحكم الصادر في الموضع عن إالمحكمة العلیا وذلك یضم الدفع في هذه الإجراءات 
، حیث منح قانون الإجراءات الجزائیة للمتهم أو المحكوم علیه 3محكمة الجنایات الاستئنافیة

كاملة منذ النطق بالحكم لأجل الطعن فیه بالنقض الذي یتم بعد الفصل في أجل ثمانیة أیام
.4موضوع القضیة وهي میزة منحها المشرع للمتهم لضمان حقوقه

.من ق إ ج291أنظر المادة 1
.59عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص 2
الطعن فیها زتكون الأحكام الفرعیة غیر قابلة للاستئناف ویجو « من ق إ ج في الفقرة منها على،291تنص المادة 3

.»بالنقض مع الحكم الصادر في الموضوع إذا كانت صادرة عن محكمة الجنایات الاستئنافیة 
.213عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص 4
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عن أووفي حالة المتهم المحبوس یجوز له الطعن بواسطة محامیه أو وكیله الخاص 
حسوس إعادة التربیة المالطعون الموجودة بمؤسسة يتلقبطریق التقدم إلى كاتب المختص 

.به والتصریح له برغبته في رفع الطعن

التابعة للمحكمة بطى كتابة الضأما إذا كان المتهم غیر محبوس فیتعین علیه التقدم إل
وإبداء الرغبة في رفع الطعن أمام الكاتب المختص، كما یجوز للمتهم رفع الطعن عن طریق 

متهم مقیما خارج البلاد فیجوز له رفع الطعن محامیه أو الوكیل الخاص به وإذا كان ال
ت الحكم المطعون فیهبواسطة رسالة أو برقیة یوجهها إلى كتابة ضبط المحكمة التي أصدر 

غیر أن هذا الطعن لا یكون له أثر، إلا إذا تم التصدیق علیه من قبل محامي معتمد لدى 
.2في أجل شهر من تاریخ النطق بالحكم1المحكمة العلیا

:الفصل في الطعن بالنقض: ثانیا

تفصل المحكمة العلیا أولا في صحة الطعن المقدم لها من حیث الشكل ومن حیث 
:3جواز الطعن، وذلك من قبل الفصل في موضوعه وتقضي المحكمة بأحد القرارات التالیة

قرار ذا كان الآو أهلیة أو إإذا كان الطاعن غیر دي مصلحة : جواز الطعنمالقرار بعد-أ
.المطعون فیه غیر قابل للطعن

.القرار بعدم قبول الطعن شكلا-ب

.الإشهاد بالتنازل-ج

.وجه الفصل في الطعنالقرار بألا -د

.109،110رجع سابق، صم،بلال قیدر ونور الإسلام بوشملة1
.ج.إ.من ق498أنظر المادة 2
.352،ض2014دار هومة، الجزائر،،9طمذكرات في قانون الإجراءات الجزائري،،محمد حزیط3
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التي بني علیها الطعن غیر مقبولا رغم قبوله الأسبابالقرار برفض الطعن كان تكون -ه
.شكلا

وقد یكون النقض كلیا یبطل كامل الحكم أو جزئیا یبطل الجزء المصیب : القرار بالنقض-و
الجهد الصادر عنها الحكم للفصل فیه مجددا، أو منه، وتحیل المحكمة العلیا القضیة إلى 

.1غلى قضائیة من نفس الدرجة للحكم فیها من جدید

نافیةتئسالانایات الجمحكمة قواعد سیر المحاكمة أمام : المبحث الثاني

یحال المتهم إلى المحكمة لمحاكمته والنظر في استئناف الأطراف وتنعقد المحكمة 
أن ة ویفتتحها رئیس الجلسة، والملاحظفي المكان والیوم والساعة المعینین لافتتاح الدور 

.الابتدائیةة قواعد سیر المحاكمة الاستئنافیة لا تختلف عن قواعد سیر المحاكم

الطرف المدني، المتهم، سماعتنطلق إجراءات المحاكمة التي تبتدئ باستجوابحیث 
، ثم إجراء المرافعات وتتمثل في الطلبات التي یقدمها كل من الطرف المدني، سماع الشهود

تي بعد ذلك مرحلة المداولة المحامي المتهم أوجه الدفاع، لتأتم یلیها النیابة العامة، ویعرض
لكي تصدر أحكام عبارة عن الذین یشكلون الجلسةالأعضاءور بین وهي عبارة عن تشا

قرارات تفصل في الدعوى العمومیة والدعوى المدنیة التبعیة كون الأقرب إلى وقائع القضیة، 
.أما في حالة غیاب المتهم تصدر أحكاما غیابیة

:وهذا ما سنتطرق إلیه في المطلبین التالیین

.سةنظام سیر الجل: المطلب الأول

.إجراءات صدور قرار محكمة الجنایات الاستئنافیة: المطلب الثاني

.115،116سابق، ص، مرجع بال قیدر ونور الإسلام بوشملة1
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نظام سیر الجلسة: المطلب الأول

من دخول أعضاء اءات التي تتم داخل الجلسة إبتداءیتمثل هذا النظام في كل الإجرا
وذلك في أهم مراحل الدعوى العمومیةالمحكمة، إلى غایة النطق بالحكم ولأن المحاكمة

المتهم، رمصیلكونها المرحلة النهائیة والحاسمة التي تسبق إصدار الحكم الذي یتقرر علیه
سواء بإثبات براءته، أو إدانته، ولهذا فقد خص المشرع مرحلة المحاكمة أمام محكمة 

جعلها ضمانات تكفل في هذه المحاكمة أن تكون محققة الإجراءاتالجنایات بجملة من
.1قة للقانونللعدالة ومطاب

:ولبیان هذه الاجراءات سنقسم هذا المطلب إلى فرعین

سیر الجلسة قبل المداولة: الفرع الأول

قبل إجراء المداولة هناك بعض الإجراءات الواجب على المحكمة القیام بها والتي 
.تتمثل في إجراء تكمیلیة إضافة إلى مرحلة المرافعات، سماع الأطراف والشهود والخبراء

قبل المرافعاتالإجراءات التكمیلیة: أولا

تنطلق محكمة الجنایات وتتح بدخول الرئیس، والقاضیین المحترفین قاعة الجلسات 
والجلوس في المكان المخصص لهم، فیما یجلس ممثل النیابة العامة على یمین المحكمة، 

، ویتمتع الرئیس بسلطة 2وكاتب الضبط على یسارها، لم یعلن الرئیس على افتتاح الجلسة
مؤدیة واسعة یكون له بمقتضاها الحق في أن یتخذ من تلقاء نفسه جمیع التدابیر التي یراها 

یمثل المتهم أمام المحكمة طبقا بغیر قیود ولا أغلال، إنما تجري علیه الحراسة .لتأمین العدالة
.3لة صدور تشویش منهاللازمة ولا یجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى، إلا في حا

.63سابق، ص، مرجع سعدعبد العزیز 1
.34سابق، ص، مرجع كهینة حواسین2
.478، صمرجع سابق،محمد سعید نمور3
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ویساق إلى المكان المخصص لهذا الغرض بالقاعة ویكون حضور محامي المتهم أمرا 
.وجوبیا

المقیدین في القائمة یقوم الكاتب بطلب من الرئیس بمناداة المحلفین المساعدین 
المعدة لهذا الغرض ویفصل الرئیس والقضاة في أمر المحلفین المتخلفین عن الحضور، وكذا 

.1من ق، إ،ج261لذین لم یستوفوا الشروط التي تتطلبها المادة ا

سیشكلون المحكمة إلى جانب القضاة، بعد ذلك تقام قرعة لاختیار المحلفین الذین 
محلفین، بعد ذلك یوجه الرئیس 3ویحضر الرئیس المتهم ومحامیه أن له الحق في رد 

المحددة لهم، ویقومون بحلف الیمین ویعلن الدعوة للمحلفین المختارین للجلوس في الأماكن 
.2عن اكتمال التشكیلة

لم تقرر المحكمة إجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام نیة ماتكون المحاكمة عل
، مثل أن یستغل بعض الناس هذه العلنیة فیقوموا بإثارة الفوضى 3العام والأخلاق العامة

ا للضحیة، أو أن تستغل علنیة الجلسة لتعریض وأعمال الشغب انتصارا للمتهم أو انتصار 
وخلال الجلسة العلنیة فإنه یجوز الأحوالشرف بعض العائلات للقیل والقال، وفي جمیع 

لرئیس المحكمة سواء من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب النیابة العامة أن یأمر بإخراج 
خطر على الأمن الأطفال القاصرین من الجلسة أو لإخراج أي شخص یكون حضوره 

.4والنظام أو على هیبة المحكمة

وإذا كان المشرع الجزائري قد نص على علنیة الجلسات طبقا لأحكام الفقرة الأولى من 
ج واعتبرها من الضمانات الأساسیة لصحة الإجراءات وحمایة حقوق .إ.من ق285المادة 

.34مرجع سابق، ص، كهینة حواسین1
.27سابق،ص، مرجع یوسف دلاندة2
.478ص،سابق، مرجع محمد سعید نمور3
.64سابق، ص، مرجع دسععبد العزیز 4



الجنایاتمادةفيالاستئنافیةالجهةأمامالتقاضيجراءاتإ:الثانيالفصل

63

، بخلاف ما 1وإغفالها البطلانالدفاع فإنه لم یترتب على عدم مراعاة هذه التشكیلة الجوهریة 
أقر ببطلان الأحكام والقرارات التي لم تصدر في جلسة ایننص علیه المشرع الفرنسي ،

.2علنیة أو لم تتم المناقشات والمرافعات الخاصة بها في جلسات علنیة

مام محكمة الجنایات سواء خلال الجلسة العلنیة أو السریة عند بدایة جلسة المحاكمة أ
تقضي القاعدة العامة أن تكون جلسة المحاكمة جلسة مستمرة لا تتوقف إلا بعد صدور 

من ق،إ،ج ولكن الفقرة الثانیة من 285الحكم في الدعوى الجزائیة وهذا طبقا لأحكام المادة 
المرافعات وتوقیف الجلسة لمدة زمنیة قطع نفس المادة تخرج عن القاعدة العامة وتسمح ب

تكون كافیة لراحة القضاة والمتهمین والمحامیة، حیث تكون بعض القضایا ذات طبیعة 
.3وتطول فیها المرافعاتخاصة تشمل عدد كبیر من المتهمین والمحامین 

إذا ما تقرر متابعة إجراءات المحاكمة یطلب الرئیس من كاتب الجلسة المناداة على 
بالانسحاب إلى القاعة المخصصة لهم، وفي حالة المدعي المدني، والشهود الذین یحظرهم 

تخلف الشاهد عن الحضور بدون عذر مقبول یجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من 
عند باستحضار الشاهد بواسطة القوة العمومیة تأمرلدعوى أن النیابة العامة أو أطراف ا

الاقتضاء، ویجوز للشاهد المتخلف عن الحضور رفع معارضة في حكم الإدانة في أجل 
.4أیام من یوم تبلیغه بالحكم03

.بعد القیام بهذه الإجراءات تبدأ مرحلة المرافعات

.196، ص2007، دار هومة، الجزائر،4البطلان في قانون الإجراءات الجزائریة،ط،أحمد الشافعي1
:من ق،إ،ف592/3تنص المادة 2

« …..sont, en outre , déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi ; not bas
été redues on dont les débats n’ont bas eu lien en audience publique » , c.p.p.f, modifiée et complété ,op.cit

.65سابق، ص، مرجع عبد العزیز سعد3
.من ق،إ،ج299و298أنظر المادتین 4
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سیر المرافعات: ثانیا

هي كذلك وإثناء جلسة المحاكمة جملة من الإجراءات إن مرحلة المرافعات تتطلب
یجب على المحكمة القیام بها وتشمل في سماع المتهم واستجوابه عما نسب إلیه من أفعال 

.1جرمیة، لإضافة إلى سماع الضحیة والشهود والخبراء ومرافعات النیابة العامة ودفاع المتهم

:استجواب المتهم-أ

ا عن وقائع صالمحكمة بالتحقق من هویة المتهم یعرض ملخبعد أن یقوم رئیس 
الأوضاع والظروف التي وقعت فیها الجریمة وأسبابها ووسائل تصریحاته عنویتلقىالتهمة

ارتكابها، یتخلل هذا التصریح استجواب لرئیس المحكمة من حین لآخر، كما یتبین من 
أدلة الإثبات المقدمة والحجج التي تثبت مستشهدا بالدوافع والأسباب التي أدت إلى ارتكابها 

.إسنادها إلیه

لیس بإمكان أي أحد سواء من هیئة المحكمة أو هیئة الدفاع أن یقاطع رئیس و
المحكمة عند الاستجواب والتحقیق مع المتهم، وعلى عكس ذلك فإنه عند انتهاء الرئیس من 

یشاؤون من طرح ماممثل النیابةوإجراء تحقیقه، واستجوابه للمتهم، یجوز لهیئة الدفاع أ
.2لحمایة مصالح أطراف الدعوىالاسئلة الجدیة و المفیدة في اظهار الحقیقة او

ن الأسئلة التي یرغب قضاة المحكمة والمحلفون والدفاع توجیهها إلى أوتجدر الاشارة
القانون ج بموجب.إ.قمن288المادة بعد تعدیلیجوز لهم توجیهها مباشرة اصبحالمتهم
.قبل هذا التعدیلتوجه إلیه عن طریق رئیس المحكمة این كانت 17-07

.72سابق، ص، مرجع عبد العزیز سعد1
.392- 391سابق، ص، مرجعأحمد شوقي الشلقاني2
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:سماع شهادات الشهود وتقاریر الخبراء- ب

بعد القیام باستجواب المتهم والتحقیق معه حول الأفعال المنسوبة إلیه وبعد سماع 
بالمناداة على الشهود إجاباته عن الأسئلة الموجهة إلیه، یأمر رئیس المحكمة كاتب الجلسة 

وإحضارهم فرادى واحد تلوى الآخر وذلك لسماع أقوالهم حول الوقائع المنسوبة للمتهم أو 
المتهمین ویتحقق الرئیس عن الهویة كل واحد منهم وعلاقته بالمتهم والضحیة والمسؤول 

اء ، ثم یطلب من الشاهد أدج .إ.من ق93و هذا ما نص علیه المشرع في المادة المدني
.1الیمین القانونیة فیقسم باالله أن لا یقول إلى الحق دون خوف أو حقد

القصر دون السادسة عشر وكذا المحرومین من الحقوق ن أداء الیمینعویعفى 
ویرجع ج.إ.من ق228حكام المادة وهذا طبقا لأالأقارب والأصهارضافة الىإالوطنیة 

.2كون شهادتهم على سبیل الاستدلالتقدیر شهادتهم للسلطة التقدیریة تكمیلیة وت

وبعد أداء القسم یصرح الشاهد أمام هیئة المحكمة لما یعرفه من وقائع الجریمة وما 
.یعمله مما یتعلق بإسنادها إلى المتهم وعن كیفیة وقوعها والوسائل المستعملة في ارتكابها

وإذا كان القانون قد منح كل من المتهم أو محامیه، وكل من النیابة والقضاة 
والمحلفین حریة توجیه الأسئلة إلى الشاهد حول الوقائع الجرمیة فإنه لا یجوز لهم مقاطعته 

.3أثناء عرض تصریحاته ولا یجوز لهم توجیهه أو الضغط علیه

الاستعانة بالشهود، فمنح من خلال قانون ونجد أن المشرع اعتنى بحق المتهم في 
، الإجراءات الجزائیة ضمانات للمتهم تتعلق بإجراء الشهادة سواء كانت لصالحه أو ضده

، ، دط المؤسسة الجامعیة للدراسات)بین القدیم والحدیث(الاتجاهات الحدیثة للمحاكمة الجنائیة ،طه زكي الصافي1
.420- 419، ص2003لبنان،

في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم هالحق في المحاكمة العادلة، رسالة تقدیر لنیل شهادة الدكتورا،محمد مرزوق2
.303، ص2016- 2015ر ، ، الجزائ، تلمسانالسیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید

.74سابق، صمرجع ،عبد العزیز سعد3
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واهتم بالشهادة كضمان لحق المتهم في محاكمة عادلة بصفة خاصة باعتبارها وسیلة لإثبات 
اءا جنائیا على كل من إساءة هذا الضمان جعل له جز الجنائي، إلى جانب معرفته بحضوره

.1یثبت أنه أدلى بشهادة الزور

وفیما یخص تقاریر الخبرة فإن ثقافة القاضي لوحدها لا تمكنه في الكثیر من الحالات 
من البث في مسائل معینة، مما یستدعي اللجوء إلى خبیر قضائي، كحالة فحص المجني 

لمستعملة، وكذلك في جرائم القتل علیه طبیا لتحدید نسبة العجز وطبیعة الإصابة والوسیلة ا
هذا ما یمكن القاضي في الوصول إلى لیتم تحدید صفة الجاني وكیفیة حدوث الجنایة 

.الحقیقة

والخبرة تخضع كغیرها في وسائل الإثبات إلى تقدیر المحكمة فرأي الخبیر غیر ملزم 
.2القاضي وإنما یساهم في تكوین عقیدة القاضي

الخبیر أثناء الجلسة لعرض نتائج أعماله شفاهة وهي مسألة تخضع وقد یتم استدعاء 
لسلطة القاضي، ومع أن تقریر الخبیر یخضع للاقتناع الشخصي للقاضي، فإن واقعیات 

بحجج قویة كخبرة مضادة وأدلة النتائج لها حجة كبیرة یصعب على القاضي استبعادها إلا
.3أخرى في الملف

:امةسماع مرافعة النیابة الع-ج

إن موقف ممثل النیابة العامة أمام المحكمة موقف لا یحسد علیه خاصة إذا قد تابع 
سیر إجراءات الدعوى ولم یكن قد اطلع على الملف إطلاعا شاملا وخاصة إذا كانت وسائل 

.ة مما یضعه في موقف الخصم الضعیفیالإثبات الموجودة غیر كافیة وغیر مقو 

الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة ،لمكاحأحمد بول1
.444، ص2015-2014، الجزائر،قسنطینةورينتمالدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة 

.316- 315سابق، ص، مرجع محمد مرزوق2
.317صسابق، ، مرجع محمد مرزوق3
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بعد استجواب المتهم وسماع الشهود تعطي الكلمة لممثل ن المحكمة إوعلى كل حال ف
وبیان عناصرها النیابة العامة وتتیح له فرصة المرافعة بشأن الدعوى العامة من حیث إثباتها

المادیة والمعنویة وأسانیدها القانونیة، وذلك ضمن مرافقة موضوعیة ومركزة، حیث یجب ان 
لدعوى ومتمرسا على المناقشة وذلك لكي یكون ملما بكل عناصر ملف ایكون ممثل النیابة 

.قویا وقادرا على أداء مهمته بكفاءة ونزاهة

:سماع دفاع المتهم لجلسة المرافعة-د

تسمع المحكمة إلى الممثل النیابة العامة في اتهامه ومرافعته تحیل الكلمة إلى أنبعد 
مة ومناقشتها فیما قدمته من أدلة المحامي للدفاع عن المتهم وللرد على اتهامات النیابة العا

.وحجج لقیام الجریمة ولإسنادها غلى المتهم

ج على أنه بعد أن یعرض المحامي .إ.من ق304وطبقا لما نصت علیه المادة 
والمتهم أوجه الدفاع یسمح للمدعي والنیابة العامة بالرد ولكن الكلمة الأخیرة تبقى للمتهم 

ذلك هویته في ضمان حق المتهم في ممارسة حق نم، وغرض المشرع 1ومحامیه دائما
الدفاع، ومهما یكن فإن تجاهل المحكمة لحق المتهم في الكلمة الأخیرة لسبب أو لآخر 

.2یعرض قرار المحكمة بصفة عامة للنقض

:إغلاق باب المرافعات وتلاوة الأسئلة: ثالثا

أطراف الدعوى هو أن إن أهم عمل تقوم به المحكمة بعد الانتهاء من سماع مرافعات 
تعلن على إقفال باب المرافعات وتسترع مباشرة في تلاوة الأسئلة التي سبق وأن أعدها رئیس 

، وعلى ان یطرح السؤال الرئیسي بالصیغة العادیة الموجودة 3المحكمة بمفرده أو مع القضاة
الدفع حیث إذا تم07-17هذه المادة بالقانون من ق،إ،ج قبل تعدیل 305بنص المادة 

.79-76سابق، ص، مرجع عبد العزیز سعد1
.38سابق، ص، مرجع كهینة حواسین2
.81لسابق، ص، مرجععبد العزیز سعد3
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ن نص المادة المعدل یقوم باستبدال السؤال إبانعدام المسؤولیة الجزائیة أو تبین للرئیس ذلك ف
:الرئیسي بالسؤالین

ع؟ائهل قام المتهم بارتكاب الوق-1

هل كان المتهم مسؤولا جزائیا أثناء ارتكابه للفعل المنسوب إلیه؟-2

ومن بین الصعوبات التي كانت في النص القدیم هو الإجابة على السؤال بالإیجاب 
المتهم غیر مسؤول جزائیا عن فعله إما الجنون أو إكراه وحتى أنبینما هناك ما یدل على 

على الفعل المادي مجردا عن المسؤولیة الجزائیة تطرح السؤال دون ذكر تجیب المحكمة 
ذا كانت الإجابة بالإیجاب یطرح سؤال أخر من لمسؤولیة فإارة مذنب الدالة على اعب

إذا كانت الإجابة بالنفي فإن أماالمسؤولیة وهو الذي یحدد مصیر المتهم الإدانة أو البراءة 
.1السؤال بدون موضوع

مكان البعد الفراغ الرئیس من تلاوة الأسئلة، یقوم بالأمر بإخراج المتهم إلى 
محبوسا أو القیام بحراسته إذا كان غیر محبوس ومتابع بجنایة، المخصص للمتهمین إذا كان

ما یقوم به رئیس الخدمة بالنظام ویعلن وكذلك كل المنافذ المؤدیة إلى غرفة المداولة وهذا 
.2الرئیس رفع الجلسة وتنسحب المحكمة إلى غرفة المداولة

المداولة: الفرع الثاني

وبعد انسحاب أعضاء المحكمة إلى الغرفة تجرى المداولة بعد أن تتم المرافعة 
.المخصصة للمداولة

عة یطرح الرئیس على الأعضاء بعض االقضاة والمحلفین إلى القینتقلأنوبمجرد 
یرغب في الإطلاع على بعض وثائق الملف أو بعضهمالأسئلة العامة ما إذا كان أحدهم أو 

.7سابق، ص م، إصلاح نظام محكمة الجنایات، مرجع مختار سیده1
.من ق إ ج308أنظر المادة 2
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طبیق أو كان هناك منهم من یرید یرید الإطلاع على بعض النصوص القانونیة الواجبة الت
استعدادا للفصل في خاصة لبعض النقاط وبعد ذلك یفتح باب المناقشة العامة مناقشة

.الموضوع وهذا ما یتم بسریة تامة كما أكدته، المحكمة العلیا

التصویت على الأسئلة: أولا

، وبناءا على هذه من شروط صحة المداولة أن یصدر الحكم بأغلبیة الأصوات
القاعدة إذا تم في الحكم ولا في ورقة الأسئلة، وحضرا المرافعات، ما یدل على أن أعضاء 

إدانة المتهم بأغلبیة الأفراد، تعین إبطال الأجوبة التي أعطوها عن الأسئلة المحكمة قرروا 
.المطروحة علیهم ویترتب على ذلك نقص الحكم المبني علیها

نما تقع الإجابة إ ، و "لا"أو " بنعم"بیان عد الأصوات التي كانت ولا یشترط القانون
بالأغلبیة فقط، ولا تتقید المداولة بوقت معین وأوضاع خاصة، ولا یحاسب القضاة على ما 

.1یجرونه في المداولة

بین التسبیب والاقتناع الشخصي للقضاة والمحلفین: ثانیا

تسبب أحكام محكمة الجنایات مع جدید وهو ضرورة بإجراء 07-17جاء القانون 
رقة تسمى ورقة تسبیب وهي ورقة ملحقة الأسئلة لكن الملف للنظر أنه أبقى على إعداد و 

لذلك أبقى على نظام الاقتناع الشخصي في إصدار أحكام ، وتبعا 2طریقة الأسئلة والأجوبة
تلفین لا ینتهیان إلى محكمة الجنایات بعیدا عن الأدلة القانونیة، والحال أن النظامیین مخ

یفید أن القاضي یجب أن یستند غلى دلیل ولیس إلى الأحكامنفس المجرى، لان تسبیب 

.42سابق، ص كهینة حواسین، مرجع 1
.من ق إ ج309أنظر المادة 2
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وبالتبعیة یخضع هذا الدلیل لرقابة المحكمة العلیا في مدى كفایته إلى قناعة دون دلیل، 
.1الشخصي أمام هذه المحكمةعاقتنلى إزالة الاإأو یحتاج اللبستوضیح أكثر لرفع

یشار إلیه بالعناصر التي جعلت المحكمة الإدانةن التعلیل في حالة إوعلى كل حال ف
سریا تقتنع بان المتهم مذنب بما نسب إلیه والمستخلصة من المداولة وفي حالة التصویت

بارتكاب الفعل من طرف المتهم افتتحتیشار فقط أن الأغلبیةعكس ما تمت علیه المداولة
تفاق علیه في وإن كان ذلك نادرا ویفصل إعادة التصویت حتى تتطابق النتیجة مع ما تم الا

.المناقشة وإتلاف أوراق النصوص السابقة

ن التعلیل ینصب بصورة مختصرة على عدم وجود دلائل إأما في حالة البراءة ف
المتهم من جریمة وانه بناءا على ما توصلت إلیه أتبر الاتهام أو عدم كفایتها وبان المحكمة 

.المنسوبة إلیهالأفعالالمحكمة من المناقشة والمداولة فغن المتهم لم یرتكب الفعل أو 

والتعلیل ینصب على الإدانة والبراءة فقط أما العقوبة فیخضع تقریرها للقضاة ذلك أن 
وجود ظروف المخففة لكن في حالة ج لم تنص على تعلیلها وكذلك ال.إ.من ق309المادة 
ونجد أن المشرع الجزائري سار 2باختصارلى ذلك مسؤولیة الجزائیة یتعین الإشارة إمانع لل

عن على نهج نظیره الفرنسي حیث نص هذا الأخیر على وجوبیة تعلیل الأحكام الصادرة 
4.ف.ج.إ.من ق1-365محكمة الجنایات وهذا ما جاء في أحكام المادة

:یةصدور قرار محكمة الجنایات الاستئنافإجراءات: المطلب الثاني

محكمة الجنایات تستوجب مجموعة من الإجراءات مراعاتها قبل إصدار إن أحكام 
حكم في الموضوع فبعد انتهاء المرافعات وإقفال بابها وتبدأ بعد ذلك المحاولة لیقوم في 

.91عبد الرحمن خلفي، المرجع السابق، ص 1
.12-10مختار سیدهم، إصلاح محكمة الجنایات، ص ص2
:  ف على.ج.إ.من ق1- 365تنص المادة 4

«le président ou l’un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l’arrête», c.p.p.f,
modifiée et complétée, op.cit.
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ئي فإن الحكم الجنائي یستوجب مجموعة الأخیر القاضي بالنطق في الحكم، وككل حكم قضا
من البیانات والقواعد، وعند القیام بالمحاكمة قد تنشأ ظروف قد یتغیب فیها المتهم عن 
حضور جلسة المرافعة ولا یحضر للدفاع عن نفسه وهذه المسألة تخلق وضعیة إجرائیة غیر 

.عاديعادیة تتطلب القیام بإجراءات معینة تسهل على المحكمة إصدار حكم 

لتوضیح هذا سنتطرق إلى الحكم الفاصل في الدعوى في الفرع الأول، وإلى الحكم 
:الغیابي في الفرع الثاني

:الحكم الفاصل في الدعوى: الفرع الأول

، مما یحتم علیها تتقید محكمة الجنایات بالتصریح بالاستئناف وصفة المستأنف
الفصل من جدید في الدعوى محل الاستئناف دون التطرق إلى الحكم الابتدائي هذا في 

إما بالإلغاء أو التعدیل أو الابتدائيالشق الجزائي أما في الشق المدني فتتطرق إلى الحكم 
.الموافقة

الحكم الفاصل في الشق الجزائي: أولا

اقشة والتحلیل یشرع المحكمة في تلاوة السؤال الموضوع  حقه من المنأخذبعد أن ی
ویثبت الإدانة بأغلبیة الأصوات تالأول المتعلق بالإدانة مرة أخرى، ویعرضه على التصوی

.أو یمتنع عن التصویتحفظتولا یجوز لأحد من القضاة أو المحلفین أن ی

تتم الإجابة بعد ذلك یجري التصویت على العقوبة بنفس الطریقة والأسلوب وقبل ذلك 
.1على السؤال المتعلق بظروف التخفیف سلبا أو إیجابا

.84-83صمرجع سابق،،عبد العزیز سعد1
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من المداولة ترجع هیئة المحكمة إلى قاعة الجلسة لكي یقوم القاضي الانتهاءعند 
بتلاوة الحكم ویجب أن یكون القضاة الذین اشتركوا في المداولة حاضرین في تلاوة الحكم 

:لیةویكون النطق بالحكم طبقا للإجراءات التا

.یستحضر الرئیس المتهم ویتلو الإجابات التي أعطیت عن الأسئلة-

ینطق الرئیس بالحكم سواء بالإدانة أو البراءة لعدم كفایة الأدلة، أو بالإعفاء كون المتهم -
.مذنب ولكنه یستفید من الإعفاء وبالتالي لا تطبق علیه العقوبة

ولو كانت الدعوى قد نطظرت في جلسة یجب أن یكون النطق بالحكم في جلسة علنیة -
.سریة

بالنقض حسب ماجاء أیام للطعن في الحكم8أن ینبه رئیس المحكمة المتهم أن له مدة-
ن رفع الجلسة ویعلهذا الحكمإذا كان لا یرضیهوهذا،ج.ا.من ق313في نص المادة 

ین ویعلن عن افتتاح الجزائیة ثم بعد أن یرفع الرئیس جلسة الدعوى الجزائیة یسرح المحلف
.إذا كان هناك استئناف مدني1جلسة الدعوى المدنیة

الحكم الفاصل في الشق المدني: یاثان

بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومیة تقوم بالفصل في الطلبات المدنیة سواء 
هم المحكوم علیه بالبراءة ضد المدعي المدنيدعي المدني ضد المتهم أو من المتفي الم

.2أقوال النیابة وأطراف الدعوى وهذا دون مشاركة المحلفینتسمىو 

وى المدنیة ولا ینظر بعد أن یسرح المحلفین یتم الإعلان عن افتتاح جلسة الدع
من المقرر قانونا أنه یجوز إلى الحكم الذي صدر في الدعوى العمومیة، لأنه القاضي 

.86صمرجع سابق،،عبد العزیز سعد1
.ج.إ.من ق316أنظر المادة2
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عفاء أن یطلب تعویض الضرر الناشئ عن للمدعي المدني في حالة البراءة كما في حالة الإ
.خطأ المتهم

یحیل الرئیس الكلمة إلى المدعي المدني أو محامیه أو ممثله بعد التأكد أنه سبق 
وتأسس كطرف مدني في الجلسة، وبعد ذلك یحیل الرئیس الكلمة إلى المدعي علیه المسؤول 

كان غیره أو،م.من ق124سواء كان هو المتهم نفسه باعتباره مسؤولا وفقا لنص المادة
.نفس القانونمن 136باعتباره مسؤولا مدنیا عن أفعال الغیر وفقا لأحكام المادة 

المدني والمسؤول المدني أو محامیها تعطي ثم بعد سماع كل واحد من المدعي 
مور المحكمة الكلمة إلى النیابة العامة لتقوم بتقدیم ملاحظاتها أو طلباتها، وفي حالة إثارة أ

لمصالح كل من المدني أو المسؤول المدني تسمح المحكمة لهما بالرد واستعصت قد تضر 
.1على أقوال النیابة

، غیر أنه یمكنه أن أن یقدم طلبا جدیداشارة أنه لا یجوز للطرف المدني تجدر الإ
یطلب زیادة التعویضات المدنیة بالنسبة للضرر الذي لحقه مند صدور حكم محكمة 

یة في حالة استئناف ئنافالابتدائیة، كما أنه لا یجوز لمحكمة الجنایات الاستالجنایات
إذا اقتصر الاستئناف على الدعوى المدنیة 2المسؤول الحقوق المدنیة وحده أن تسئ حالته

غرفة الجزائیة بالمجلس القضائي التي یمكنها أن تؤید أو تعدلوحدها یفصل فیه من طرف ال
.3نف دون الإساءة للمستأنف وحدهأو تلغي الحكم المستأ

علیه وبعد النطق بالحكم في الدعوى المدنیة تقوم المحكمة بتنبیه المتهم المحكوم 
كمسؤول مدني في حالة الحكم علیه بالتعویض بأن له الحق في الطعن بالنقض في هذا 

.88-87صمرجع سابق،، عبد العزیز سعد1
.ج.إ.من ق9مكرر322أنظر المادة 2
.ج.إ.من ق316/6أنظر المادة 3
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ن الرئیس من یوم النطق به، وبعد ذلك یعلالحكم المدني خلال أجل مدته ثمانیة أیام كاملة 
.1إنهاء إجراءات الدعوى المدنیة ورفع الجلسة

یةئنافیابي لمحكمة الجنایات الاستالغالحكم : الفرع الثاني

نتهى عهد إجراءات التخلف التي كان معمولا بها قبل تعدیل قانون الإجراءات إ
وإعادة ، حیث ألغي كل من أمر التخلف عن الحضور وكذا إلغائه 07-17الجزائیة بالقانون 

، حیث تفصلا في غیاب 2محاكمة المتهم، وأصبحت محكمة الجنایات تصدر أحكاما غیابیة
.المتهم إذا لم یقدم عذرا مقبولا

إذا تغیب المتهم المتابع بجنایة عن حضور الجلسة رغم تبلیغه قانونا بتاریخ انعقاده 
لمعمول به أمام فإنه یحاكم غیابیا من طرف المحكمة دون مشاركة المحلفین كما هو ا

.محكمة الجنایات الابتدائیة

، یجوز عذراأو بواسطة شخص أخر هلكن في حالة إذا ما قدم بواسطة محامی
.ن العذر مقبول أن تأمر بتأجیل القضیة وتبلغ الأطراف بذلككاللمحكمة إذا 

.3حكمة تفصل في القضیة بعد سماع الأطرافمن الاوفي حالة رفض طلب التأجیل ف

الإجراءات المتبعة في إصدار الحكم الغیابي، فالمحكمة تعطي الكلمة بخصوصو 
لممثل النیابة لیقدم ملاحظاته حول تمام أو نقصان الإجراءات، ثم یقدم مرافعته وطلباته في 

.89مرجع سابق،ص،عبد العزیز سعد1
یعرف الحكم الغیابي عموما بأنه الحكم الذي یصدر في المدعي دون أن یحضر المتهم جمیع جلسات المرافقة، ولو 2

أحمد فتحي سرور، في الأمرحضر جلسة النطق بالحكم طالما أنه لم تجري المرافعة في الجلسة في حضوره، أنظر
.20صدار النهضة العربیة، مصر،الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دط،

.ج.إ.من ق317انظر المادة 3
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الموضوع ویجوز لها سماع الشهود والمدعي المدني، لكن في حالة الإدانة لا یجوز لها إفادة 
.1ف التخفیفالمتهم الغائب بظرو 

هو المحامي لا یجوز له المرافقة في غیاب المتهم عكس ماأنتجدر الإشارة إلى 
.2، یعتبر مساعدا للمتهم في المادة الجزائیة ولیس وكیلا عنه!معمول به في فرنسا

إذا كان المتهم الغائب متابع بجنحة أمام المحكمة الابتدائیة وكان الغیاب أمام محكمة 
لقاضي أي تقضي تجاهه من .3بنفس التشكیلة الاستئنافیة فإنها تقضي غیابیاالجنایات 

.المحترفین فقط

، یحكم في المعارضة الجهة التي أصدرت الحكم الغیابي، ج.إ.ق413قا للمادة بط
یمیز بین الحكم الغیابي الصادر عن محكمة الجنایات الابتدائیة والحكم الغیابي هأنأي 

ة، فإذا كان الحكم الغیابي الصادر عن المحكمة الجنایات الاستئنافیالصادر عن محكمة
تعاد المحكمة أمام هذه الأخیرة، أما إذا كان الحكم الغیابي صادر عن المحكمة الابتدائیة،

ما عدا في حالة المعارضة في حكم ) قضاة ومحلفین( كاملة لةوذلك بتشكیالاستئنافیة فیعاد 
من ق 318جنحة فإنه طبقا للمادة الاستئنافیة ضد متهم متابع لالغیابي صادر عن المحكمة

المطبقة في مادة لجنح الإجراءاتبتشكیلة القضاة فقط وفق یثبت الفصل في معارضة ج .إ
ن العمومیة عویی، والطعن بالمعارضة قد یشمل الدالمستأنفالابتدائيدون التطرق للحكم 

.4دادهاوالمدنیة وقد یقتصر إح

.190،191مرجع سابق، ص عبد العزیز سعد، 1
.14ص مرجع سابق،مختار سیدهم، إصلاح محكمة الجنایات،2
.من ق إ ج318أنظر المادة 3
.63- 62مبروك بلعزام، مرجع سابق، ص ص4
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:الخاتمة

نستخلص من دراستنا لموضوع الإجراءات الخاصة بمحكمة الجنایات الاستئنافیة أن 
إطارمكسب كبیر في إقرار المشرع الجزائري للطعن بالاستئناف في الأحكام الجنائیة،

ضمان المحاكمة العادلة للمتهم باعتباره الطرف الأضعف في القضایا المعروضة أمام 
المحاكم الجنائیة، حیث قام المشرع بإعطاء فرصة ثانیة للمحاكمة أمام محكمة الجنایات 

.07-17ج المعدل بالقانون .إ.مكرر من ق322الاستئنافیة المستحدثة بالمادة 

:إلى مجموعة من النتائج نلخص أهمها فیما یليمن خلال هذه الدراسة توصلنا 

الأساس الذي یبنى علیه الطعن بالاستئناف هو الخطأ المحتمل، وذلك أن القاضي بشر -
، هو شخصيوقد یشوب حكمه خطأ لأسباب عدیدة منها ما هو موضوعي ومنها ما

لى حكم فالطعن بطریق الاستئناف هو فرصة أخرى للمتقاضي لتصحیح الحكم والوصول إ
.غیر مخالف للقانون

یسمح المشرع لجمیع الخصوم بالطعن بطریق الاستئناف في الأحكام الفاصلة في -
ه في الاستئناف محدود قالموضوع في الدعوى العمومیة باستثناء المدعي المدني فح

.وینحصر في الدعوى المدنیة

عشرة ) 10(للخصوم ووحده بـحدد المشرع میعاد الاستئناف في الأحكام الجنائیة بالنسبة -
.أیام كاملة ابتداء من یوم النطق بالحكم

الآثار المترتبة عن الطعن بالاستئناف في الأحكام الجنائیة تتمثل أولا في الأثر الموقف -
استثناءات للتنفیذ، حیث یوقف تنفیذ الحكم أثناء نظر الاستئناف وكذا مهل الاستئناف، لكن 

ج وهي في حالة العقوبة السالبة للحریة المقضي بها .إ.من ق3مكرر322أوردتها المادة 
.في جنایة أو في جنحة مع الأمر بالإیداع
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ثانیا الأثر الناقل بالاستئناف حیث تطرح الدعوى أمام جهة قضائیة استئنافیة أعلى في حدود 
كان اف ولا یجوز للمحكمة الاستئنافیة أن تسيء حالة المستأنف إذا نالتصریح بالاستئ

.وحده، أو المسؤول عن الحقوق المدنیة وحدهالاستئناف مرفوعا من المتهم

إجراءات انعقاد محكمة الجنایات الاستئنافیة مشابهة بل هي نفسها المتبعة أمام محكمة -
الجنایات الابتدائیة من حیث طریقة تحضیر الشهود واختیار المحلفین وكیفیة ردهم وطرح 

.الأسئلة وغیر ذلك

.میز إجراءات نظر الاستئناف بالعلنیة والشفهیة والحضوریةوتت

وتفصل المحكمة الاستئنافیة في الاستئناف بقرار في الموضوع، دون التطرق إلى 
الحكم المستأنف لا بالتأیید ولا بالتعدیل ولا بالإلغاء فیما یخص الدعوى العمومیة، أما 

.أنف سواء بالتأیید أو التعدیل أو الإلغاءالدعوى المدنیة التبعیة فتتطرق إلى الحكم المست

هنظرا لسكوت المشرع عن بعض الإجراءات فیما یخص الاستئناف في المادة الجنائیة فإن-
منها الاستئناف منصوص علیها في الجنح والمخالفاتالالاجراءاتلا یجوز القیاس لتطبیق

.الفرعي واستئناف النائب العام خلال شهرین

ج فیما یخص .إ.بتبنیه التعدیلات الجدیدة لـ قوالمشرع الجزائريبالرغم من أن
المحاكمة الجنائیة قد حقق نقله نوعیة غیر مسبوقة نظرا للقواعد الجدیدة في هذه الإجراءات 
خاصة فیما یتعلق بالتقاضي على درجتین، إلا أنه هناك نقائص تجعله بتعرض للانتقاد 

:فیما یلي نتطرق إلیه ویتعین علیه استدراكها، وهذا ما س

یقتضي تطبیق مبدأ التقاضي على درجتین أن یتم فحص الدعوى من حیث الوقائع -
والقانون أمام محكمتین مختلفتین في الدرجة على أن تكون المحكمة الثانیة أعلى وتتوافر 

.ولىهو موجود أمام الدرجة الأعلى قضاة أكثر خیرة وأكثر كفاءة وأكثر عدد على ما
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ج نجدها تحدد مقر انعقاد كل من .إ.من ق252و248دتین بالرجوع إلى المالكن 
محكمة الجنایات الابتدائیة والاستئنافیة بمقر المجلس القضائي، أي أنهما على نفس الدرجة 

كذلك نجد أنهما بنفس التشكیلة تقریبا ما عدا اختلاف طفیف في 258وبالرجوع إلى المادة 
یجب أن یكون رئیس غرفة على الأقل بالنسبة لمحكمة الجنایات رتبة رئیس الجلسة الذي 

فرصة ثانیة أمام جهة أخرى الاستئنافیة، وهذا ما یجعل التقاضي أمام هذه المحكمة مجرد 
ولیس جهة أعلى، وكان على المشرع زیادة عدد القضاة المشاركین في جلسة الاستئناف 

.وكذا اشتراط الكفاءة لأغلبیة القضاة

القضیة دون التطرق إلى ما دور محكمة الجنایات الاستئنافیة في إعادة الفصل فيإن -
یحرم هذه المحكمة من أداء دورها الرقابي قضى الحكم المستأنف في الدعوى العمومیة 

ویجعل اختصاصها لا یختلف عن اختصاصها في المعارضة فقط من ناحیة أن الأحكام في 
ن على المشرع منحها الحق في التطرق إلى الحكم المعارضة تكون غیابیة، وعلیه كا

.المستأنف وبسط رقابتها على الدرجة الأدنى منها

إن إنشاء محكمة الجنایات الاستئنافیة والإبقاء على نفس الإجراءات المتعلقة بمحكمة -
الجنایات الابتدائیة یتعارض مع مبدأ السرعة في الإجراءات، وكان على المشرع أن یراعي 

سي أین أصبح بإمكان قاضي التحقیق أن یحیل بنفسه على نالمبدأ كما فعل نظیره الفر هذا 
.الإجراءات واختصارهالتبسیط درجة أولى وهذا محكمة الجنایات 

الجلسة على أساس نقص التكوین، والسیطرة یعیب الفقه الدور السلبي للمحلفین في-
.الإضافیة التي لا داعي لهاالمعنویة للقضاة المحترفین علیهم وكذا التكالیف 

، وكان علیه !وعكس هذا التیار توجه المشرع الجزائري إلى زیادة عدد المحلفینلكن
إلغاء هذا النظام خاصة وأن كل الدول العربیة لا تعترف بالقضاة الشعبیین وحتى الدول 

.المغاربیة ألغت النظام بعد تعدیل قوانینها
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إقرار الاستئناف في الأحكام الجنائیةلعدمكذلك إذا كان هذا النظام ذریعة المشرع 
؟!هي ذریعته للإبقاء علیه الآنفماسابقا،

لأنه لا ،المحلفین والأخذ بالدلیل الكافي للإدانةو إلغاء نظام الاقتناع الشخصي للقضاة -
.لاقتناع الشخصيیستوي أن یكون هناك تسبیب للأحكام مع الأخذ بنظام ا

:استدراك بعض الإجراءات منها-

 عدم جواز استئناف الحكم الغیابي من طرف المتهم المتابع في جنایة أو جنحة حتى
.یتبع طریق المعرضة فإن لم یفعل فهو راضي بهذا الحكم

تمكین الاطراف من الاستئناف الفرعي.

الموجودة في تشریعاته وخاصة ولم یبقى لنا إلا أن نحث المشرع على تدارك النقائص 
.محاكمة عادلةقتحسین إجراءات المحاكمة الجنائیة، من أجل تحقی
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ملخصال



:الملخص

تتسابق التشریعات الجنائیة في تطبیق مبدأ التقاضي على درجتین في الجنایات على 

ة العهد الدولي المخالفات امتثالا لالتزاماتها الدولیة عبر المواثیق الدولیة خاصغرار الجنح و 
.1966المتحدة سنة الأممالسیاسیة الصادر عن للحقوق المدنیة و 

تطبیق هذا المبدأ على مستوى كل الجرائم، بما فیها إلىوسعت الجزائر بدورها 
27المؤرخ في 07-17القانون ، و 2016ا التعدیل الدستوري لسنة التي أقر بشأنهالجنایات 

كان لهذا الأخیر الدور في نشأة محكمة دل لقانون الإجراءات الجزائیة، و المع2017مارس 
ن الاجراءات التي یرى انها كفیلة بتحقیق ،و قد خصها المشرع بجملة مالجنایات الاستئنافیة
.سبیل المحافظة على سیادة القانونمحاكمة عادلة في 

Summary:

Criminal legislation competes in the application of the principle of litigation to

twodegrees in crimes such as misdemeanors and offenses in compliance with

their internationalobligations through international conventions,

especiallytheInternational Covenant onCivil and Political Rights of the United

Nations of 1966.

Algeria, in turn, sought to apply this principle to all crimes, including thosefor

whichthe constitutional amendmentof 2016 was approved, and Law No. 17-07

of 27 March 2017amending the Code of Criminal Procedure, which had the role

of establishing the Appellate Assize Court, which the legislator singled out

witha number of measures that he believed could lead to a fair trial in order to

preserve the rule of law.
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